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مقدمة:

كعادته في تخصيص قضية هامة من قضايا التنمية الإنساينة في العالم العربي، أفرد تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2003 قضية بناء مجتمع المعرفة والمعوقات والاشكالات التي تعترضها في المجتمعات العربية، على اعتبار أن المعرفة، هي أحد ثلاثة عناصر أساسية، تؤلف فيما بينها استراتيجية التنمية الإنسانية في الوطن العربي التي يتبناها التقرير. فالمعرفة، اكتسابا وإنتاجا وتوضيفا، غدت في مطلع القرن الحادي والعشرين هي الوسيلة الكفيلة بتحقيق التنمية الإنسانية الشاملة في جميع المجتمعات المعاصرة. 

ويطلق الآن، بصورة متزايدة،  وصف "مجتمع المعرفة" للتعبير عن مجمل التغيرات الهائلة التي يشهدها المجتمع البشري في المرحلة الراهنة. ولهذا، يؤكد تقرير التنمية الإنسانية أن المعرفة، بجميع أنواعها وصورها، قد غدت طريقا، لاسبيل إلى تجاوزه، لأي مجتمع يبتغى تحقيق التنمية في جميع مناحي الحياة. وقد أصبحت المعرفة، بصورة غير مسبوقة، محركا قويا يقف خلف معظم التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يشهدها عالم اليوم. فالمعرفة هي غالبا ما ترسم الحدود بين القدرة والعجز، بين المنعة والوهن، بين الصحة والمرض، بين الثروة والفقر، بين العيش تحت براثن الجهل والتخلف وبين التحليق في ذرى المجد والفخار.     

مجتمع المعرفة

قدرت المشيئة الألهية أن يخلق الإنسان وأن يكون خليفة الله في الأرض، يقول تعالى "وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة". وقد اقتضى القيام بواجب الاستخلاف في الأرض أن يميز الله الإنسان بالعلم والمعرفة، قال تعالى" وعلم آدم الأسماء كلها" الذي سيكون وسيلته لإعمار الأرض والقيام بواجب الخلافة خير قيام. 

 وباعتباره الكائن المفكر الوحيد في هذا العالم، انشغل الانسان منذ الأزل بالتساؤل عن ما يحيط به في الكون والحياة من ظواهر طبيعية واجتماعية وانسانية وذلك بهدف الكشف عن القوانين والنواميس التي تحكم حركتها. فبقدر معرفته بالسنن والقوانين التي تحكم هذا الكون، استطاع الانسان، بدرجات متفاوتة من النجاح، تسخيرها لما يصلح بها حياته وبقاءه على هذا الكوكب.

فعبر إثارة كوامن ما أودعه الله في العقل البشري من طاقات، تتحرك تفاعلات العلم والمعرفة وتتطور مع تطور الحياة وتغير الظروف التي يعيشها الإنسان، فلا يمكن للإنسان ومن ثم المجتمع أن ينمو ويتطور في ظل سكون المعرفة وجمود العقل. وعندما يتوقف الإنسان عن اكتساب العلوم والمعارف المختلفة، يتوقف العقل عن التفاعل الحي مع تطور العالم الخارجي، ويصبح حينئذ عاجزا اكتساب الخبرات المفيدة ويفقد من ثم القدرة على إدراك الحياة إدراكا واعيا وسليما. فكما أن الجسم البشري يحتاج إلى الهواء والطعام والشراب للبقاء، تحتاج مسيرة المجتمع وتقدمه إلى اكتساب المعارف المتنوعة وتحصيل العلوم المختلفة التي تفتح للإنسان أبواب الخير والسعادة والنمو والازدهار. 

وقد استطاع الإنسان، منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها، تسخير ما في الكون لما يصلح به حاضره ومستقبله. وكان شرط نجاحه دائما هو فهم ومعرفة السنن والنواميس التي تحكم الظواهر الطبيعية والإنسانية والاجتماعية المبثوثة في هذا الكون الفسيح. وهذا أمر مشروط بدرجة التطور الاجتماعى في اتجاه الوعي بأهمية الأخذ باسباب العلم ومناهل المعرفة. 
وعبر هذا التاريخ الطويل، تراكمت المعلومات والخبرات والتجارب عبر ملايين السنين، والتى حصلها الإنسان عبر الاحتكاك العملى بينه وبين مختلف الظواهر الطبيعية والإنسانية والاجتماعية من حوله. وعبر الملاحظة والتجربة واستخدام المنهج العلمي والاستفادة من التراكم المعرفي وصل الإنسان إلى ما وصل إليه من تقدم مذهل فى علاقته بالطبيعة والكون والحياة. 
وعلى هذا يمكن وصف مجتمع المعرفة، حسب ماجاء في تقرير التنمية الإنسانية بأنه "ذلك المجتمع الذي يقوم بصورة أساسية على إنتاج المعرفة ونشرها وتوظيفها بكفاءة في جميع مجالات النشاط المجتمعي: السياسة والاقتصاد والمجتمع المدني، وكذلك الحياة الخاصة، وصولا للارتقاء بالإنسان إلى بلوغ الغايات السامية التي يسعى اليها، والمتمثلة في الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية".  

محددات المعرفة

من البديهي، أن تتأثر حدود المعرفة الإنسانية ومداها وعمقها بما حولها من مؤثرات عدة، منها على سبيل المثال:

مستوى الحضارة الإنسانية:

لاشك أن هناك علاقة قوية بين مستوى المعرفة والمستوى الحضاري الذي وصلت اليه البشرية في المراحل التاريخية المختلفة. وعادة ما يقاس مستوى الحضارة الذي وصلت اليه المجتمعات البشرية المتعاقبة من خلال دراسة مستوى التراكم المعرفي التي أستطاعت تحقيقه. ويدل منحنى التاريخ الإنساني أنه كلما زاد رصيد المعرفة البشرية، كلما ارتقت  مستويات  الحضارة الإنسانية. فمن الصعوبة بمكان تحقيق أي انجاز حقيقي على صعيد الحضارات الانسانية المتعاقبة من دون احراز تقدم ملموس على صعيد المعرفة الانسانية، فلولا معرفة اساليب البناء والعمارة لما تمكن اليمنيون، على سبيل المثال، من إقامة سد مارب وبناء حضارتهم السبئية التاليدة التي خلدها القرآن في سورة سباء. 

ولهذا، نجد أن دراسة التاريخ الحديث تتم من خلال النظر إلى الثورات المعرفية الثلاث (الزراعية، الصناعية، المعلوماتية) التي شهدها العالم  في الألفية الأولى، على اعتبار أن التطور المتسارع الذي شهدته البشرية خلال تلك الحقب التاريخية المتعاقبة تزامن مع نمو تصاعدي في مستوى المعرفة الإنسانية في جميع مجالاتها. 

يؤكد المعاني السابقة، ما جاء في كتاب "فلسفة العلم في القرن العشرين: الأصول، المصادر، الآفاق المستقبلية"، الذي خلص إلى أن:

تاريخ الحضارة هو تاريخ العقل، وهو تاريخ البحث الإنساني، وهو تاريخ المناهج وطرق الاستدلال وحل المشكلات. إنه تاريخ البنى المعرفية وآفاقها ومجالاتها، وتاريخ تطور موقف الإنسان بكل امكانته العقلية من الطبيعة أو الكون الذي يعيش فيه ويحيط به. إنه تاريخ المدنية بكل اشكالها الحضارية، وأساليبها الفنية التي يبتكرها الإنسان للتفاعل مع بيئته تكيفا وتكييفا. وكما يقال، فإن تاريخ العلم والتفكير العلمي ومناهجه، وليس تاريخ العروش والتيجان والحروب والمؤامرات، هو التاريخ الحقيقي للإنسان، وصلب الحضارة وتواتراتها الصاعدة.(1)  

مستوى الثقافة السائدة:

من الصعوبة بمكان أن يتقدم مستوى البحث العلمي في أي مجتمع لايدرك أهمية العلم والعلماء فى تقدم مسيرة المعرفة الإنسانية. فالبحث العلمي لا يؤتي ثماره في بيئة لا تقدر المعرفة حق تقديرها، فمن دون الانفاق السخي على البحث العملي؛ ومن دون احترام العلماء وتقديرهم؛  لا يمكن أن يكون للعلم والمعرفة دورا محوريا في مسيرة المجتمع. ويكفي هنا، أن نشير إلى أن أفول المسيرة العلمية خلال العصور الوسطى في أوروبا كان نتيجة مباشرة لاختفاء كل حياة ثقافية تقريبا، كنتيجة لانهيار الحضارة الرومانية في الغرب. وفي المقابل، كان الاهتمام بالعلوم المختلفة في العصور الزاهية للحضارة الإسلامية في نفس الفترة، مرتبطا بوجود ثقافة تقدر قيمة العلم وأهمية العلماء في حياة الأمة الإسلامية. 

في كتابه القيم "المقدمات التاريخية للعلم"، تحدث توماس جولدشتاين عن علاقة الثقافة بتطور المسيرة العلمية قائلا:

يبدو أن التقلبات الكبرى في تاريخ العلم والمعرفة، صعودا وهبوطا، لاتحدث على الإطلاق على مستوى معزول بشكل رائع، بل تعكس الحركات الأساسية في المسار الواسع للتاريخ الثقافي. وكذلك تفعل بعض اتجاهاته وتجلياته الكبرى. وقد كانت الطريقة التي ينظر بها الناس للكون، والكيفية التي يدركون بها الأرض، مشروطة بشكل وثيق بوضعهم الثقافي، الذي كانت تحتمه منظومات السببية التي تحكم التدفق الواسع للأحداث التاريخية.(2)

وكما هو معروف، أن المجتمع العربي يمر الآن بأسوء فترة من تاريخه المعاصر، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بقضية المعرفة.  فالواضح أننا قد نسينا في العالم العربي، حكاما ومحكومين، أن اسلافنا قادوا، في يوم من الايام، مسيرة العلم والمعرفة في العالم؛ وكانوا بحق حملة مشاعل الحضارة والنور التي أضاءت العالم باسره وقادته إلى ذرى الخير والسعادة. فعندما نعود إلى تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2003 نجد أنه قد رسم صورة قاتمة لوضع المعرفة في العالم العربي في الفترة الراهنة قائلا: 

إن المعرفة تبدو طريدة في البلدان العربية الآن، بل تقوم عقبات مجتمعية تحول دون قيام مجتمع المعرفة. ونخشى أن يؤدي دوام الاتجاهات الراهنة إلى تهميش دور المعرفة في المجتمعات العربية. بما ينطوي عليه من استمرار تدني الرفاه الإنساني في الوطن العربي، ويقلل من فرص بناء التنمية الإنسانية في ربوعه. هذا على حين يتحول العالم المتقدم إلى مجتمعات كثيفة المعرفة، إنتاجا واستهلاكا، مما قد يمكن لبعضها أن يستغل تفوقه المعرفي في فرض هيمنة من نوع جديد، خيوطها حريرية ولكن قبضتها فولاذية، وبناء عليه فإن النتيجة المنطقية لاستمرار غياب المعرفة عن الوطن العربي ليست أقل من كارثية. النتيجة المتوقعة هي استمرار العرب في موقع هامشي من تاريخ البشرية القادم.(ص161)      

مستوى البحث العلمي:

هناك علاقة متبادلة بين تراكم المعرفة وبين مستوى البحث العلمي، إذ كلما تقدم مستوى البحث العلمي، كلما ارتادت المعرفة الإنسانية آفاقا غير مسبوقة تجعل المجتمعات  الانسانية المختلفة أكثر قدرة على تحقيق النمو والازدهار والتقدم. فبرغم أن جميع الظواهر الطبيعية أو الاجتماعية أو الانسانية، قد تكون واحدة عند الأقدمين والمحدثين، بل قد يكون الاهتمام هو نفسه بهذه أو تلك من الظواهر عند هولاء وأولئك. ولكن الفارق الجوهري هو فارق معرفي من حيث محتوى المعرفة ومنهج البحث المستخدم، إذ كلما تحسن مستوى البحث العلمي، كلما شهد العالم تراكم معرفي نوعي يساهم بدوره في رفع مستوى الحياة البشرية وتقدمها في جميع المجالات. 

ونستطيع أن نرى أثر ذلك في الدول المتقدمة التي هيئت للعلم اسبابه وللعلماء المكانة التي يستحقونها، فتقدمت بذلك مسيرة المعرفة فيها وبلغت شعوبها مستويات من الرقي والتقدم لم تبلغها تلك الدول التي غيبت العلم من حياتها وتجاهلت عن عمد حق علمائها عليها. وتقدم  اليابان في الوقت الحاضر مثلا حيا على أمة تمكنت من خلال تقدير العلم والعلماء، بالرغم من افتقارها إلى المصادر الطبيعية، تحقيق ما يطلق عليه "المعجزة اليابانية" التي أصبحت محط اعجاب العالم وتقديره. 

وعلى هذا الصعيد أيضا، يسجل العرب للأسف اخفاقا آخر، يضاف إلى سلسلة الاخفاقات التي يعانون منها في الفترة الراهنة من تاريخهم، إذ يتسم واقع العلم والتقنية في العالم العربي بالمحدودية، فكما يتضح من المؤشرات الأساسية التي ساقها التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2003 أن الدول العربية التي يشكل سكانها أكثر من 4% من إجمالي سكان المعمورة تحتل المرتبة الأخيرة بين المجموعات السكانية في العالم على صعيد الانفاق على البحث العلمي وعدد براءات الاختراع وحقوق التصنيع. 

ويشدد تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2003 على أن تدني مستوى الانفاق على البحث العلمي وعدم الاهتمام بمراكز البحث والتطوير وتخلفها عن نظيراتها في البلدان المتقدمة في الفترة الراهنة قد أدى إلى قصور في فعالية البحث العلمي الرصين عن تهيئة المناخ المعرفي والمجتمعي اللازمين لإنتاج المعرفة. فالعلم والمعرفة صنوان لا يفترقان ولاينفصلان، فما تقدم أحدهما إلا بتقدم الأخر.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية لصناعة المعلومات العربية، يذكر التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2003 أنه بالرغم من أن الدول العربية قد خطت خطوات حثيثة على صعيد توفير خدمات الإنترنت مما أدى إلى زيادة استخدامه بشكل ملحوظ، إلا أن تطور استخدامات الإنترنت يعتبر ضعيفا بشكل واضح في الدول العربية حيث تقدر نسبة مستخدمية في الدول العربية بحوالي 1.29% من إجمالي السكان مقارنة بالمعدل العالمي 5.2%.  
الجدول رقم (1) يوضح استخدامات الإنترنت في عدد من الدول العربية

	الدولة
	عدد المشتركين
	عدد المستخدمين

لكل اشتراك
	عدد المستخدمين
	السنية المئوية

من عدد السكان

	الإمارات
	220,000
	3
	660,000
	24.44

	البحرين
	35,000
	3
	105,000
	16.67

	قطر
	25,000
	3
	75,000
	10.27

	الكويت
	55,000
	3
	165,000
	8.25

	لبنان
	75,000
	3.5
	262,000
	6.56

	الأردن
	35,000
	6
	210,000
	4.57

	فلسطين
	12,000
	5
	60,000
	3.53

	عمان
	28,000
	3
	84,000
	3.36

	تونس
	70,000
	4
	280,000
	2.89

	السعودية
	190,000
	3
	570,000
	2.59

	مصر
	70,000
	8
	560,000
	0.82

	المغرب
	55,000
	4
	220,000
	0.73

	الجزائر
	45,000
	4
	180,000
	0.6

	ليبيا
	4,000
	5
	20,000
	0.4

	سوريا
	8,000
	4
	32,000
	0.18

	اليمن
	3,500
	4
	14,000
	0.08

	السودان
	7,000
	4
	28,000
	0.08

	العراق
	500
	25
	12,500
	0.06

	المجموع
	938,000
	3.8
	3,538,000
	1.29


السياسة والمعرفة:

يستطيع المرء أن يرى بوضوح العلاقة المتلازمة بين المعرفة وبين السياسة، فإذا كانت المعرفة هي خلاصة ما يعرفه الإنسان عن نفسه والكون الذي يحيط به والتي بامكانها توجيه السلوك الإنساني على مستوى الأفراد والجماعات، في جميع مجالات النشاط الإنساني، فإن السياسة هي علم تسيير الشؤون العامة للمجتمع وذلك باستخدام الوسائل المادية والمعنوية، وفي مقدمتها المعرفة. 

وعلى هذا، فقد وضع تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2003 العلاقة بين المعرفة والسياسة في الإطار العربي على النحو التالي:

السياسة هي الإطار المرجعي الأخير، ولعله الأبعد أثرا، في تحليل محددات اكتساب المعرفة في البلدان العربية. فحيوية منظومة المعرفة رهن بشروط سياسية في كل مجتمع، لعل أهمها التمتع بالحرية، وضمانها بحكم القانون وباقي أركان الحكم الصالح، مع قيام نسق الحكم بتهيئة متطلبات نشر المعرفة وإنتاجها بكفاءة.(ص145) 

ومن الطبيعي، أن تلعب السلطة السياسية في أي مجتمع دورا جوهريا في توجيه المجال المعرفي وتقدمه أو تخلفه، وذلك حسب طبيعة تلك السلطة، والمخزون المعرفي الذي تحمله، فكلما كانت السلطة تقدر العلم والعلماء حق قدرهم، كلما ازدهرت مسيرة العلم والمعرفة وارتادت آفاقا غير مسبوقة. وفي هذا السياق، يرى التقرير أن السلطة السياسية في البلدان العربية تعمل على تدعيم النمط المعرفي الذي ينسجم مع توجهاتها وأهدافها، وهي بالتالي  تحارب الأنماط المعرفية التي تتعارض مع التوجهات العامة التي تتبناها. وذلك ما يفسر، في نظر التقرير، الصراع المعرفي في المجتمعات العربية باعتباره صيغة للصراع حول السلطة السياسية، حيث لا يمكن للسلطة السياسية القائمة أن تتعايش مع معرفة مناهظة لتطلعاتها، ولهذا هي تسعى بكل الوسائل الممكنة لترسيخ النمط المعرفي الذي يتطابق مع طموحاتها.   

وهكذا، يصور التقرير الصراع السياسي في الوطن العربي على أنه صراع ذو طبيعة معرفية يعكس النظام المعرفي للسلطة السياسية الحاكمة والمنسجم مع طموحاتها، والذي يشكل الخلفية الفكرية التي تحدد علاقاتها مع الأنظمة المعرفية المخالفة أو المعارضة من ناحية؛ والمنظومة المعرفية السياسية المعارضة التي تتطابق مع منطلقاتها وأهدافها في الصراع السياسي والمعرفي مع السلطة السياسية والمعرفية الرسمية، من الناحية المقابلة. وفي هذا السياق، يلفت التقرير النظر إلى أن قراءة متأنية لبعض التقارير الاستراتيجية للأحزاب أو للجمعيات أو للتكتلات السياسية التي تعج بها بعض البلدان العربية تفصح عن تبنى بعضها النمط المعرفي الرسمي، بل ويعتبر كثير منها مساند للسلطة السياسة القائمة، سواء انخرط فيها أم لم ينخرط، بينما يتبنى البعض الآخر انماطا معرفية مناهظة لهذه السلطة ويتخذ موقعا معارضا لها، ومن ثم لمنظومتها المعرفية والقيمية.  

غير أن التقرير، لا يضع كل اللوم في تأخر مسيرة المعرفة في العالم العربي على الأنظمة العربية وحدها، بل يرى أن تفريط فئة واسعة من النخبة العربية في مجال استقلالية المجال المعرفي هو الذي أدى إلى هيمنة الأنظمة السياسية العربية عليها، حيث مكنها من استقطاب وتوجيه عدد من المثقفين نحو تبني المفاهيم والرؤى التي تخدم توجهاتها. الأمر الذي أدى، من وجهة نظر التقرير، إلى بروز نزعات تبريرية في أوساط بعض المثقفين عملت على تعزيز الشرعية للسلطة السياسية القائمة. فالمثقفين العرب الذين تمكنوا من الوصول إلى دائرة صنع القرار لم يصلوا إلى ذلك بفضل علمهم أو استقلالهم الفكري، بل بسبب مهاراتهم في التغلغل والانخراط في السلطة السياسية. ورغم ذلك، يهمش أولئك المثقفون عندما تحتاج السلطة السياسية إلى مشورة بشأن الخيارات السياسية التي تقوم على الدراية والعلم، حيث يفضل الحاكم في هذه الحالات، ولأسباب تاريخية واقتصادية وسياسية، أهل العلم من خارج البلاد على المفكرين المحليين.         

ويخلص التقرير إلى أن الوصول إلى مجتمع المعرفة يرتبط أساسا بإطلاق حرية الرأي والتعبير والتنظيم وضمانها بالحكم الصالح الذي يتجسد من خلال المشاركة الشعبية الفاعلة والقادرة على التأثير على مسار القرارت الحكومية التي تمس حياة المواطنين عن طريق التأكيد على ضرورة توفر الشفافية والمساءلة الكفيلة بالحد من الفساد وتحجيم الفاسدين المؤطرة بمؤسسة قضائية نزيهة تعمل على ضمان سيادة القانون. وفي هذا السياق، يرى التقرير أنه لا يمكن الوصول إلى مجتمع المعرفة إلا من خلال التأكيد على الديموقراطية والحرية والمشاركة السياسية. جاء في التقرير:

تحقق، لاشك، انتاج علمي مهم في ظل حكم قهرية، خاصة في ميدان العلوم الطبيعية والدقيقة، وبالأخص ما اتصل منها بنظم التسليح، من خلال دعم قوي وتمويل سخي لهذه المجالات من قبل السلطة الحاكمة. كما يمكن تحقيق تقدم معرفي مهم في المجالات التقنية، مثل تطوير التقانة للإنتاج الاقتصادي في ظل دكتاتوية مستنيرة، كما حدث في كوريا الجنوبية. ولكن في مثل هذه الحالات لا يمتد الإنجاز المعرفي للعلوم الإنسانية والاجتماعية ولا للفنون وللآداب. وإن أفلتت ومضات رائعة من الإبداع الأدبي والفني تحت القهر، إلا أنها لا تجد سبيلا إلى عامة الناس، بسبب التضييق على نشر المعرفة، فلا تولد مثل هذه "الفلتات" إلا الاحباط لدي مبدعيها. كذلك لا تعم فائدة الإنتاج المعرفي هذا، المجتمعات المعنية بكاملها، أي لا يمتد الإنجاز المعرفي إلى تطوير جميع قطاعات المجتمع وتحسين الرفاه الإنساني للبشر جميعا. 

مفهوم الحكم الصالح 

يشير مفهوم الحكم الصالح (أو مايطلق عليه أحيانا الحكم الجيد أو الرشيد) إلى ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية والإدارية لإدارة شؤون بلد ما على جميع المستويات. وبمعنى أدق، ينصرف مفهوم الحكم الصالح إلى منظومة الحكم التي تعزز وتدعم وتصون رفاه الإنسان وتقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولا سيما بالنسبة لأكثر أفراد المجتمع فقراً وتهميشاً. وعلى ذلك يمكن تعريف الحكم الصالح الذي يستهدف تحقيق مصلحة عموم الناس في المجتمع (كما جاء في تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002) على أنه "نسق من المؤسسات المجتمعية، المعبرة عن الناس تعبيرا سليما، تربط بينها شبكة متينة من علاقات الضبط والمساءلة بواسطة المؤسسات، وفي النهاية بواسطة الناس.(ص102) 
وبذلك، يشمل مفهوم الحكم الصالح جميع المؤسسات في المجتمع بحيث يشمل أجهزة الدولة وهئيات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص. كما لا ينحصر مفهوم الحكم الصالح في الاهتمام بآثار التنمية الحالية، بل يشمل التنمية طويلة الأمد، والممتدة على مدى أجيال متعددة. وتتمثل أبعاد الحكم الصالح في حكم وسيادة القانون والشفافية والاستجابة والمشاركة والإنصاف والفعالية والكفاءة والمساءلة والرؤية الاستراتيجية.
ولإدراك تقرير التنمية الإنسانية بأن مفهوم الحكم الصالح السابق هو حالة مثالية لم يصل اليها مجتمع بشري حتى اللحظة، فإنه يدعو الدول المختلفة إلى تحديد أكثر السمات الأساسية أهمية من خلال بناء توافق مجتمعي عريض. فعلى سبيل المثال، يرى التقرير ضرورة توفر اتفاق مبدئي حول القضايا المجتمعية الأساسية مثل اختيار التوازن المطلوب بين الدولة وقوى السوق؛ أو بين السلطة والحرية؛ أو اختيار أفضل الأساليب والطرق الناجعة للوصول إلى مجتمع المعرفة والانخراط في العولمة الجديدة. الأمر الذي يستدعي بالضرورة توفر البنى السياسية والاجتماعية والسياسية القائمة على الحرية والمشاركة والمساءلة والشفافية والتي يمكن من خلالها تطبيق منظومة الحكم الصالح.     

الجدير بالذكر، أن مقاربة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الواردة في تقارير التنمية الإنسانية  العربية المتعاقبة، تقوم على دمج أهداف الحكم الصالح مع نموذج التنمية البشرية المستدامة. وفي هذا السياق، يرى الأمين العام للأمم المتحدة (كوفي أنان) أن "الحكم الصالح هو العامل الأهم الذي يمكن من محاربة الفقر وتعزيز التنمية".
وعلى هذا، يسعى نموذج التنمية الإنسانية المستدامة والمرتكز على منظومة الحكم الصالح إلى توسعة خيارات جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الفئات الأكثر تهميشا مثل النساء والفقراء، مع الاهتمام في نفس الوقت بحق الأجيال القادمة في حياة كريمة، مع التشديد على تحقيق قدر أكبر من الدمج بين المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وعلى مشاركة أكبر للقوى الفاعلة على الصعد المحلية والقومية والإقليمية والعالمية. 
وفي هذا السياق، تؤكد تقارير التنمية الإنسانية العربية المتعاقبة على أهمية قيام نماذج الحكم الصالح على مقاربات وممارسات محلية تستلهم الطبيعة الخاصة بكل بلد على حده، مع التأكيد على ضرورة النظر بايجابية وانفتاح إلى التجارب الاقليمية والعالمية الناجحة. جاء في التقرير الذي بين أيدينا:

إن بناء التنمية الإنسانية يطلب إعمال إبداع اجتماعي، لايقدر عليه إلا أهل كل مجتمع عربي لأنفسهم، بأنفسهم، كما تدعو التنمية الإنسانية. ولذلك يكتفي التقرير برسم الملامح الرئيسية لما يمكن أن يعد رؤية استراتيجية، تنير الطريق لبناء التنمية الإنسانية، على أن تتعهدها القوى الحية في أي مجتمع عربي بالنقاش الجاد أولا، اختلافا قبل الاتفاق حين يكون مبررا، ثم لترى بعد ذلك ما هي فاعلة بشأنها. من غمار عملية الإبداع الاجتماعي هذه يمكن أن تنشأ حركة مجتمعية تقوم على إطلاق الطاقات البشرية الخلاقة في المجتمع المعني، وتوظفها بكفاءة في بناء التنمية الإنسانية.(ص161)    

في الوقت نفسه، تؤكد تقارير التنمية الإنسانية المتعاقبة أيضا على ضرورة إعطاء الوقت اللازم لنضوج التجارب الوطنية في مجالات الحكم الصالح والتي لا يمكن الوصول اليها بين ليلة وضحاها. وفي هذا السياق، يؤكد التقرير على الشروط اللازمة للوصول إلى مجتمع المعرفة في العالم العربي بالقول: 

ليست المساهمة الفعالة في إثراء المعرفة الإنسانية بالأمر الغريب على العرب والحضارة العربية، غير أن استعادة تلك المكانة المتميزة تتطلب مكافحة فعالة لإرث عصر انحطاط قد طال بأكثر مما يحتمل. ويقتضي تكامل نموذج عربي عام، أصيل، منفتح، ومستنير إصلاحات جوهرية في السياق المجتمعي لمنظومة المعرفة في البلدان العربية. (ص 171)     

الحكم الصالح في اليمن

أدركت الحكومة في اليمن أهمية الأخذ بمنظومة الحكم الصالح كأسس للاصلاح المالي والإداري المنشود. ويظهر ذلك من خلال التأكيد على ضرورة الأخذ بمنظومة الحكم الصالح في برنامج الحكومة  الحالية كأسس للاصلاح المالي والإداري التي تنشده الحكومة. كذلك، نصت "استراتيجية التخفيف من الفقر (2003-2005)"  على اعتماد منظومة الإدارة والحكم الصالح كأحد الاستراتيجات الناجعة في سبيل التخفيف من ظاهرة الفقر في اليمن.

برنامج الحكومة

أكد برنامج الحكومة الحالية الذي تقدمت به إلى مجلس النواب لنيل الثقة في يونيو الماضي على أهمية الأخذ بمنظومة الحكم الصالح كأسس للاصلاح المالي والإداري التي تنشده الحكومة.  ففي وصفه للاحوال الداخلية، أشار البرنامج إلى ضرورة سد بعض النواقص في بناء المنظومة المؤسسية المتكاملة للدولة اليمنية الحديثة في إطاراتها المركزية والمحلية وإلى التعامل بجدية مع الخلل الناجم عن ضعف الانضباط العام والاحتكام المطلق للقانون والنظام.

وبالفعل ركز برنامج الحكومة على جملة من الأركان الأساسية للحكم الصالح وعلى رأسها قضية إصلاح الخدمة المدنية، وذلك حتى يواكب الجهاز الاداري للدولة الاصلاحات الاقتصادية ويساعد على تسريع النمو وتحقيق التنمية، بالاضافة الى تشجيع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للقيام بأدوارها في تحقيق النهضة المنشودة. 

وقد شدد البرنامج أن تحديث وظيفة الدولة ودورها سيتم في سياق استراتيجي وفي إطار من العقلانية والرشد وكذلك من خلال متطلبات بناء نظام حديث للادارة العامة وجهاز حكومي قادر على القيام بوظيفته وتقديم خدماته بكفاءة عالية وكلفة اقتصادية أقل، وفي هذا السياق، أشار البرنامج إلى أن الحكومة سوف تواصل العمل على تنفيذ وتأصيل معايير الحكم الرشيد في جوانب المشاركة، الخضوع للمساءلة سيادة القانون الشفافية والقضاء على الفساد واللامركزية وذلك من خلال اتباع الخطوات والمعالجات التاليه:
 التنفيذ الحازم للتشريعات والقوانين ومواصلة تنفيذ برنامج تحديث الخدمة المدنية
 اعداد سياسة عامة لأجور ومرتبات العاملين في الجهاز الاداري للدولة والقطاعات المرتبطة به تعتمد معايير محددة للتوصيف الوظيفي وطبيعة ومكان العمل مع الاستفادة من التجارب الحديثة
 تشغيل برنامج التجديد في الخدمات العامة بهدف نشر مفاهيم الابتكار والتجديد والتطوير في اساليب واجراءات العمل وتقديم خدمات للمواطنين باسلوب متميز من حيث الجودة والوقت والكلفة واعداد نظام تبسيط الاجراءات واصدار دليل للخدمات الحكومية المقدمة بالاضافة الى تهيئة اجهزة الخدمات العامة لتكون اكثر حساسية للرأي العام وتقيدا برغباته واتجاهاته
 تطبيق نظام البصمة والصورة البيولوجية للتخلص من ظاهرة الموظفين المزدوجين والوهميين في وحدات الجهاز الاداري للدولة والقطاعين العام والمختلط والسلك الدبلوماسي والسلطة القضائية والجهازين العسكري والامني وصناديق التقاعد والرعاية الاجتماعية و انشاء محاكم ادارية متخصصة وتعزيز دور الرقابة الداخلية ومجالس التأديب.
وفي هذا السياق، تم بالفعل اتخاذ بعض الخطوات في اتجاه تفعيل الطموحات الواردة في برنامج الحكومة. ففي مجال تحديث الخدمة المدنية، تم التأكيد على ضرورة تفعيل مشروع تحديث الخدمة المدنية حيث قام المشروع بالتالي:

أ- تفعيل مجموعات العمل في الجهات الحكومية التسع والتي تم اختيارها في المرحلة السابقة والتي  شملت: رئاسة الوزراء، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وزارة الصحة العامة والسكان، وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد، مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب.

فمن أجل الوصول إلى إعادة البناء والهيكلة في الجهات الحكومية التسع السابقة، تم اختيار ثلاثة مرشحين تم تدريبهم من قبل مشروع الخدمة المدنية في أكثر من دورة تدريبية متخصصة في أكثر من بلد مثل بريطانيا ولبنان وكذا من خلال أوراق العمل التي قدمت في الملتقى الأول لإعادة البناء والهيكلة وذلك بهدف تكوين فرق محورية تقود جهود البناء والهيكلة في تلك الجهات. 

كما قام مشروع تحديث الخدمة المدنية بانزال عروض المناقصات الخاصة بتأهيل شركات محلية وخارجية تقوم بدراسة جميع الاوضاع الإدارية والتنظيمية والقانونية المتعلقة بكل جهة من تلك الجهات الحكومية المختارة وتقديم التوصيات المتضمنة خطة عمل يتم الاتفاق عليها يتم بموجبها الشروع فعلا في برنامج إعادة البناء والهيكلة.

ب- على صعيد تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات حكومية متطورة، قام المشروع بالإعلان عن جائزة لأفضل وحدة إدارية تقدم خطة أو مشروع لأي خدمة إدارية بتكلفة أقل ووقت أقل بالإضافة إلى جائزة لأفضل مدير مشروع وجائزة للموظف المثالي.
ج -  وفي مجال تطبيق نظام البصمة والصورة الهادف إلى التخلص من ظاهرة الاختلالات في الخدمة المدنية مثل الازدواج الوظيفي والتوظيف الوهمي، تم التعاقد مع الشركة المنفذة للبدء قريبا في التفيذ. وفي هذا السياق، صدر قرار جمهوري باعتماد النظام الجديد على جميع موظفي الحكومة في القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية.

د- وفيما يتعلق بإعداد سياسة عامة لأجور ومرتبات العاملين في الجهاز الاداري للدولة، تم الانتهاء من الدراسة المتضمنة لاستراتيجية شاملة للاجور يتوقع اقرارها من قبل مجلس الوزراء في فبراير القادم. 
استراتيجية التخفيف من الفقر  

اعتمدت "استراتيجية التخفيف من الفقر (2003-2005)"  منظومة الإدارة والحكم الصالح كأحد الاستراتيجات الناجعة في سبيل التخفيف من ظاهرة الفقر في اليمن. جاء في الوثيقة:

إن توفر الحكم الجيد والادارة الكفؤة والمؤسسات المستجيبة لاحتياجات أفراد المجتمع يعتبر شرطاً ضرورياً لنجاح جهود التخفيف من الفقر، ولهذا ستسعى الحكومة لتطوير المجالات المتعلقة بهذا الجانب من خلال مقاربات متعددة هي:
 إصلاح الخدمة المدنية
 تعزيز الديمقراطية
 تطبيق القوانين والأنظمة
 الدفع بالسلطة المحلية واللا مركزية
 دعم المؤسسات الحكومية والأهلية المناصرة للفقراء  

وبالرغم من تأكيد الحكومة على المضي في تطبيق منظومة الحكم الصالح، هناك من يرى عدم جدية الحكومة في الموضوع. فكما أوضح النائب السابق سعد الدين بن طالب في حوار مباشر مع جمهور "الصحوة نت" أن الحكومة وضعت مفهوم "الحكم الرشيد" في البرنامج دون إعطاء المكان المناسب والأهمية المناسبة حيث جاءت العبارة تحت عنوان "إصلاح الخدمة المدنية" وبلمحة سريعة دون شرح واضح لمعاني الحكم الرشيد، في الوقت الذي يرى أن المفهوم كان يجب أن يكون محور برنامج الحكومة. وأضاف النائب السابق أن المفهوم يتضمن كثيرا من القيم والمبادئ السياسية والإدارية التي تكفل حل كثير من المشاكل، وفي مقدمتها المشاركة في صنع القرار والاحتكام إلى القانون، مؤكدا في الوقت نفسه عدم تطبيق الحكومة منظومة الحكم الرشيد بصورة صحيحة.(3)
من جهته، أشار تقرير البنك الدولي والمعنون "النمو الاقتصادي في الجمهورية اليمنية: المصادر، العوائق، والامكانيات" الصادر عام 2002، إلى أن مستوى أداء بنية الحكم الصالح في اليمن كان ضعيفا، فحين تم تحديد مركز اليمن في دراسة كبيرة شملت 188 بلدا في العالم تمت في العام 2001 من خلال ستة ابعاد لاساليب الحكم المتبعة، جاءت اليمن  ضمن مجموعة الدول التي تشكل  25% من العينة، والتي حصلت على أدنى مستويات.(ص 62، 63) 
البناء السياسي والإداري لمجتمع المعرفة

المشاركة الفاعلة 
يقوم مفهوم الحكم الصالح، الذي تم تبنيه في تقارير التنمية الإنسانية العربية المتعاقبة،على أساس أن المجتمع القائم على المشاركة الفاعلة، في جميع مناحي الحياة، شرط مسبق للتنمية المستدامة والشاملة المرتكزة على المعرفة في عالمنا المعاصر. فالمشاركة الفاعلة تمكّن المجتمع من الاستخدام الأمثل لطاقات وقدرات أفراده وجماعاته المنظمة وذلك على نحو يمكن من خلاله الوصول إلى مجتمع المعرفة. فالمشاركة تتطلب إعطاء دور أكبر للمجتمع المدني، وتوجب تطبيق اللامركزية المالية والإدارية على صعيد الإدارة العامة أو الحكومية، بما يسمح في الأخير بقيام  المواطنين بواجب المشاركة في بنية السلطة وفي امكانية التأثير على السياسات الاقتصادية والاجتماعية. 
ويتألف مفهوم التنمية الإنسانية الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي يشكل الأساس لمجتمع المعرفة الوراد في تقرير التنمية الإنسانية العربية من ثلاثة عناصر رئيسية هي: 
تنمية الانسان: من خلال تعزيز القدرات البشرية المادية والمعرفية لكي يتمكن الناس من المشاركة الكاملة في مختلف نواحي الحياة ومن اكتساب المعارف الجديدة بسهولة ويسر. 
التنمية من أجل الانسان: عن طريق توفير الفرصة لكل الناس للحصول على أو اكتساب حصة عادلة من المنافع الناتجة عن النمو الاقتصادي ومن المنافع الناتجة عن ثورة المعلومات ومجتمع المعرفة. 
التنمية بالانسان: من خلال توفير الفرصة المناسبة لجميع أعضاء المجتمع للمشاركة في تنمية مجتمعهم وفي الاغتراف من نهر المعرفة الذي لاينقطع. 
وفي هذا السياق، يرى تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2003 أن الإنسان هو معيار الأشياء جميعا. فالإنسان، في منظور التنمية الإنسانية، هو وسيلة التنمية وغايتها ذلك أن اكتساب المعرفة هو القدرة البشرية الأساس في مفهوم التنمية الإنسانية. 

وبطبيعة الحال، ترى هذه الرؤية المستنيرة للتنمية البشرية أن للناس الحق في أن تتاح أمامهم سبل متنوعة لممارسة السلطة ولاكتساب المزيد من مصادر المعرفة. وهكذا، تصبح المشاركة الفاعلة وسيلة وغاية في آن واحد. 
والحقيقة، أن الآليات التي يمارس الناس نفوذهم من خلالها قد تتفاوت بصورة كبيرة بحسب الظروف الخاصة بكل مجتمع، فيمكن للناس كأفراد أن يدلوا بأصواتهم في الانتخابات أو أن يمارسوا الأنشطة التجارية، كما يمكنهم كجماعات أن يؤسسوا منظمات مجتمعية مختلفة الأنواع أو أن ينضموا إلى الاتحادات المهنية. الأمر الذي يجعل مستويات المشاركة المرتفعة للقدرات والإبداع البشري تعبيرا طبيعيا عن الحاجات الأصيلة في النفس البشرية، في الوقت الذي تسمح المشاركة للجماعات وللأفراد بأن يحققوا ذاتهم وأن يشعروا بالإنجاز الذي يجعل للحياة طعما ومذاقا خاصا.
المشاركة السياسية

يرى تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2003 أن المنطقة العربية، مقارنة مع مناطق العالم الأخرى، تعاني من "نقص في الحرية" و"المشاركة السياسية". الأمر الذي يجعل الوصول إلى مجتمع المعرفة في العالم العربي في مطلع القرن الحادي والعشرين أمرا في غاية الصعوبة. فبرغم من الاعتراف الدستوري الذي ضمنته دساتير البلدان العربية فيما يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية لمواطنيها، إلا أن هذه الحريات كثيراً ما تغفل في الممارسة العملية. فالمشاركة الشعبية في البلدان العربية ما زالت هزيلة، حيث تغيب الديمقراطية التمثيلية الحقيقية في كثير من الأحيان وتقيد الحريات في أحيان أخرى. وبوجه عام، تتدنى مقاييس الحرية ومؤشرات التمثيل والمشاركة والمساءلة فى المنطقة العربية مقارنة بباقى مناطق العالم.
ومع ذلك، لم يغفل التقرير الإشارة إلى أن هناك نوعا من المشاركة تمثلت في وجود بعض صور من حريات التعبير والتنظيم في بعض البلدان العربية بدرجات متفاوتة. فهناك مجالس منتخبة في كل من اليمن وقطر والكويت، كما أن هناك وعود لانتخاب في دول أخرى مثل الاردن والبحرين. وبالإضافة إلى ذلك تمت المصادقة على الميثاق الوطني للبحرين بأغلبية 98,4% في استفتاء وطني. وتعتبر هذه خطوة إلى الأمام باتجاه الديمقراطية، وضمان الحقوق السياسية والمدنية لجميع المواطنين.

وفيما يتعلق باليمن، نجد أن البلاد، ومنذ اعلان قيام الوحدة المباركة، قد خطت خطوات جادة في طريق الديموقراطية والتعددية والمشاركة السياسية مؤذنة بذلك قيام تجربة متميزة في المحيط العربي لفتت انظار العالم. تقول الناشطة في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان –إيريس جلوزماير- "بلغة الحرية، تعتبر اليمن متفردة في العالم العربي".(4) كذلك، جاء في يومية "اللوموند" الفرنسية، في عددها الصادر في الثامن من نوفمبر 2003 "إن الجمهورية اليمنية، تمثل استثناء في منطقة شبه الجزيرة العربية، وهي فضاء ديمقراطي، فالتعددية السياسية وحرية الصحافة وحقوق التجمع مضمونة كلها بالدستور الذي يعمل به منذ 1991م والذي تم تبنيه بعد وحدة البلاد."

ومع الاتفاق بأن الحالة اليمنية فيما يتعلق بقضية المشاركة السياسية تتشابه في بعض الملامح العامة السائدة في المجتمع العربي التي ذكرها تقرير التنمية الإنسانية، إلا أن هناك بعض الملامح التي تميز التجربة اليمنية في هذا المجال.في كتابه "التعددية السياسية في اليمن: أسس التجربة وحدود الممارسة"، خلص الباحث نشوان السميري إلى أنه: 

قد يبدو من المقبول نظريا اعتبار عوائق المشاركة والممارسة الديموقراطية في اليمن بشكل عام شبيهة بالعوائق ذاتها في البلدان العربية ذات الأنظمة السياسية التعددية انطلاقا من واقع الانتماء الثقافي والحضاري الواحد. غير أن مبدأ الخصوصية يظل قائما بسبب حقيقة التفاوت والتنوع في الظروف وفي مراحل التطور الاجتماعي والسياسي للبلدان العربية.(5)  

الوحدة والمشاركة السياسية:

استطاعت اليمن من خلال الوحدة تجاوز الجدل التقليدي القائم بين ثناية الوحدة والديموقراطية والتعددية السياسية في الوطن العربي حيث استطاع اليمنيون تحقيق حلمهم التاريخي في قالب سلمي وديموقراطي  بهر العالم. ففي الوقت الذي لم تستطع شعوب ومجتمعات أخرى الحفاظ على وحدة كيانها وأرضها، كما حدث في يوغسلافيا وتشيكوسلوفاكيا، لم يكتف اليمنيون بالحفاظ على كيانهم الموحد  فحسب بل استطاعوا في الوقت نفسه الاستمرار في مسيرة الديموقراطية والمشاركة الشعبية. وقد تجلى ذلك الأمر، في الاستفتاء على الدستور من قبل الشعب وإجراء الانتخابات النيابية لثلاث دورات متعاقبة، بطبيعة الحال بدرجات متفاوتة من النجاح. 

يقول الباحث السميري متحدثا عن الخصوصية اليمنية في مجال الديموقراطية والمشاركة السياسية:

ولم يكن تزامن تاسيس الوحدة والتعددية اليمنية هو فقط ما ميز التجربة اليمينة بل كذلك في طريقة الانتقال الديموقراطي السلمية والمفاجئة. وقد أدى هذا التزامن بتلك الكيفية بالضرورة إلى توخي التوفيق بين متطلبات "التوحيد السياسي" ومراعاة واقع "التعدد"، والأخذ بعين الاعتبار لدى البدء في تنظيم التعددية السياسية والمشاركة السياسية عدم وقوع مفهومي الوحدة والتعدد في فخ التناقض ما أمكن عند التطبيق.(6)   
وحتى عندما تعرضت الوحدة للتهديد والخطر بسبب محاولات الانفصال وشن الحرب، تزامن النصر على تلك المحاولات بالتأكيد على "الوحدة أو الموت" والاستمرار في درب الحرية والديموقراطية والتعددية السياسية كـ"ضمانة أكيدة للوحدة اليمنية".   

التنمية والمشاركة السياسية:

من الأمور التي ميزت التجربة اليمنية على صعيد الديموقراطية والمشاركة السياسية، بالإضافة إلى ماسبق، أنها تمت في بيئة تتصف بضعف مستويات التنمية في مختلف المجالات، الأمر الذي يعد انجازا يمنيا خالصا، يضاف إلى رصيد انجاز الوحدة المباركة. ففي الوقت الذي لم تستطع دول أخرى اقليمية ودولية من البدء أو الاستمرار في انتهاج الديموقراطية والمشاركة السياسية بسبب التخلف وقلة الامكانات البشرية والمادية، استطاع المجتمع اليمني حتى الآن المضي بثبات في المسيرة الديموقراطية التي بدأت بتحقيق الوحدة، وذلك على الرغم من وجود كثير من العقبات والمعوقات التي تقف في طريق التنمية في البلاد . جاء في مقدمة كتاب "التحول اليموقراطي في اليمن: التحدي والاستجابة" مايلي: 

يظل اليمنيون شعبا متميزا بين جيرانهم من حيث مستوى التعددية والمنافسة الحزبية الموجودة في البلاد. وكون هذا النشاط المدني والسياسي يحدث في بيئة تقليدية فقيرة هو مايجعله أمرا مثيرا ومشجعا. 

ومع ذلك، ونتيجة لحداثة التجربة، فإننا لا يسعنا إلا القول بأن مسيرة الديموقراطية والمشاركة السياسية في اليمن تمضي في الواقع بين مد وجزر، فهي تتقدم إلى الأمام في جانب، وتتعثر في جانب آخر، كما هو الحال في كثير من التجارب الاقليمية والدولية. ويكفي في هذا الصدد أن نشير إلى ما جاء في تقرير التنمية البشرية في اليمن لعام 2001. يقول التقرير:

تطور المشاركة السياسية في اليمن يسير بالمراحل الطبيعية التي نجدها في كثير من الديموقراطيات الناشئة والتي تعكس تقلبات مجموعة من العوامل المرتبطة بالنظام السياسي وبالتنظيمات السياسية وبالمواطنين، إلا أن هذا التطور لم يصل بعد إلى مستوى التحول النوعي في طبيعة الثقافة السياسية وأشكال الوعي السياسي. ولازال العديد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى التي ينظر اليها كآليات لتغيير الثقافة السياسية محكومة، وفي أحايين كثيرة، بأشكال ووعي سياسي تقليدي. (ص66)   

وخلاصة القول في هذا المجال، أن اليمن، كغيرها من الدول الأخرى، لا يمكن الوصول فيها إلى التنمية الإنسانية المنشودة والتي ترتكز على  المعرفة بغير مشاركة المواطنين الفاعلة في القرارات التي تخص جميع مناحي حياتهم. ولكي تكون المشاركة فعالة، يجب أن يتوفر لليمنيين، بغض النظر عن انتماءتهم السياسية والحزبية، فرصة وافية ومتساوية لإدراج مطالبهم على جدول أعمال الحكومة، ولطرح همومهم تعبيرا عن الخيارات التي يفضلّونها كحصيلة نهائية لعملية صنع القرار الحكومي. وبغير ذلك، تظل الممارسة السياسية الموسمية شعارا يفتقر إلى أي مضمون حقيقي في واقع الحال. 

ومثل هذه المشاركة السياسية الفاعلة المنشودة تستلزم بدورها قدر كاف من توزيع القوة السياسية والاقتصادية والاجتماعية على نطاق واسع في المجتمع. فعن طريق التوزيع العادل لمصادر الثروة والتأثير، يمكن لليمنيين التأثير على الأداء الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المحلية الذين ينتمون اليه وللأداء السياسي للحكومة بصورة عامة. وعبر هذا الأداء  الاجتماعي والاقتصادي والسياسي المتوزان والذي يستمد شرعيته من المشاركة الشعبية الفاعلة، يمكن القول عندها بأن اليمن قد بدأت بالفعل باتخاذ الخطوة الأولى في طريق العبور إلى مجتمع المعرفة واللحاق بركب الحضارة العالمية المعاصرة. 
المجتمع المدني

يذكر تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2003 أنه يتوافر لدى معظم الدول العربية أطر قانونية خاصة بالجمعيات والهيئات السياسية وغير السياسية، وبالمنظمات غير الحكومية، وهيئات القطاع الخاص، والنقابات العمالية. وعلى وجه الخصوص، قوانين تأسيس الجمعيات الأهلية، وقوانين الصحافة، وقوانين الأحزاب السياسية في كل دولة. ومع ذلك، يشكو التقرير من أن الدولة في الوطن العربي تحاول أن تلتهم بصورة متزايدة المساحات التي يجب يحتلها المجتمع المدني. فالدولة في المجتمعات العربية تسعى للسيطرة على جميع ميادين النشاط الاجتماعي والتحكم بها وتوجيهها التوجيه الذي يخدم مصالحها في المقام الأول. وتأتي المؤسسات البحثية الخاصة والنقابات ومنظمات المجتمع المدني في مقدمة الفعاليات الشعبية التي تسعى الأنظمة العربية إلى الهيمنة عليها، أو على الأقل تطويعها لمصالح هذا النظام السياسي أو ذاك.

وبالنسبة لليمن، يمكن القول بأن العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني تمثل أحد الأركان الأساسية في منظومة الحكم في اليمن حيث أكد الدستور والقوانين النافذة على حق المواطنين في جميع أنحاء اليمن في المشاركة الشعبية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال أطر مؤسسية حديثة تتمثل في الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات الشعبية والأهلية وغير الحكومية. 

ونظرا للطبيعة المتشعبة لمنظمات المجتمع المدني فقد تعددت القوانين المنظمة لها، والتي من أهمها "قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، "قانون الأحزاب والتنظيمات والاتحادات التعاونية"، "قانون الصحافة والمطبوعات". وفي كل هذه القوانين، سعى المشرع اليمني إلى تحقيق نوعا من التوازن بين حرية الحركة التي يجب أن تمنح لمنظمات المجتمع المدني حتى تؤدي عملها على الوجه الذي أراده لها من قام بتأسيسها أوسعى للحصول على خدماتهامن ناحية وبين  الحاجة إلى نوع معين من الاشراف والرقابة على أنشطتها من قبل الأجهزة الحكومية من ناحية أخرى. 

وعليه، فقد تضمنت مواد هذه القوانين الخاصة بمنظمات المجتمع المدني أشكالا متعددة للعلاقة بين الدولة والمجتمع المدني من حيث الدعم والتمويل والتكامل في الأداء والوظيفة لكل منهما. فضمن هذا الإطار القانوني، يتم تقديم الدعم المالي والعيني لمنظمات المجتمع المدني من قبل الحكومة، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية، وذلك وفقا للظوابط المحددة في القانون. 

ولتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ضمن القانون إعفاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الظرائب بكل أنواعها، بما في ذلك جميع عوائد الجمعيات ومصادر دخلها. كما ضمن القانون أيضا إعفاء الجمعيات من الظرائب والرسوم الجمركية على جميع ماتستوره من آلات ومعدات وقطع غيار وعلى الهدايا والهبات والمعونات التي تتلقاها من الخارج، فضلا عن تخفيض 50% من قيمة استهلاك المياه والكهرباء. 

وتقوم الحكومة، إضافة إلى ما سبق، بمحاولات متعددة وحثيثة تهدف إلى ادماج منظمات المجتمع المدني في برامج التنمية المختلفة، كما هو الحال في اسناد الجهات الحكومية مهام تشغيل وإدارة معاهد ومراكز الأنشطة الاجتماعية التابعة لها مثل برامج الأسر المنتجة ودور الرعاية الاجتماعية إلى منظمات المجتمع المدني المختلفة. أيمانا من الجهات الحكومية بضرورة دعم ودفع المنظمات الأهلية إلى تحقيق مستويات متقدمة من الانجاز والعطاء. الأمر الذي يؤدي إلى رفع وتيرة التنمية المستدامة والشاملة في ربوع الوطن اليمني الكبير. 

دور منظمات المجتمع المدني 

رغم أن منظمات المجتمع المدني تشترك بالتضامن مع الدولة ومؤسساتها المختلفة في النهوض بالاعباء الثقيلة التي يتطلبها إنشاء مجتمع ديموقراطي تعاوني عادل، كما ينص على ذلك الهدف الرابع للثورة اليمنية، إلا أن هناك بعض التصورات الخاطئة لدى الطرفين حول طبيعة الدور الذي يجب أن يلعبه كل طرف في المسيرة التنموية، يمكن الاشارة اليها كما يلي: 

فيما يخص جانب الدولة:

هناك من يرى من المسؤلين في الدولة أن أي مساحة للتحرك يمكن أن تعطى لمنظمات المجتمع المدني هي بالضرورة على حساب هيبة وسلطة الدولة، متناسين في الوقت نفسه أهمية تلك المنظمات والجمعيات الشعبية في استكمال بناء صرح الدولة اليمنية الفتية، دولة النظام والقانون، والتي لن تقوم لها قائمة بغير شراكة استراتيجية بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني ومساهمة فعالة من قبل جميع فعاليات المجتمع المدني. وفي هذا السياق، يوضح التقرير الإستراتيجي اليمني لعام 2002-2003 جانبا من سوء الفهم لطبيعة ودور المجتمع المدني في المجالات السياسية بالقول:

 هناك فهم خاطئ بين المثقفين والساسة في اليمن حول حق المجتمع المدني في ممارسة الأنشطة السياسية، إذ يرى كثير من هولاء أن على المجتمع المدني أن ينشط في المجال الرعائي والتنموي... ويرجع السبب في انتشار هذا التصور الخاطئ لدور المجتمع المدني إلى تشوش فهم مقاصد النص القانوني الذي يحظر على المنظمات غير الحكومية ممارسة الأنشطة الحزبية والذي يعني أن من حق المنظمات غير الحكومية أن تنشط في المجال السياسي، ولكن ليس من حقها أن تمارسه لصالح حزب أو تنظيم سياسي معين، فضلا عن أنه ليس من حقها أن تمارس أنشطة حزبية، مثل العمل على جذب أعضاء لصالح حزب سياسي، أو تنفيذ حملات دعائية انتخابية لصالح حزب معين...الخ.(ص51) 

فيما يخص جانب المجتمع المدني:

هناك البعض داخل منظمات المجتمع المدني من يرى بأن الدولة يجب أن تتخلى، بأكبر قدر ممكن، عن سلطاتها وواجباتها، خصوصا في المجالات السياسية، لصالح الأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية والشعبية، متناسين في الوقت نفسه أن الأخذ بيد التجربة والمضي بها إلى الأهداف المنشودة يستلزم حضور فعال لمؤسسات الدولة المختلفة للتخطيط والتنسيق والرقابة والمتابعة والتوجية للمبادرات العامة والخاصة. وللاسف، قد يتعزز هذا الشعور بضرورة اقصاء الدولة ومؤسساتها على ضوء المساعي الدولية، وفي مقدمتها مساعي الإدارة الأمريكية الحالية التي تسعى حثيثا، عبر ما يسمى "مبادرة باول" لخلخلة الأنظمة والمجتمعات العربية من الداخل، ومن ضمنها اليمن، من خلال رفع شعارات براقة تنادي بالحرية وتطبيق الديموقراطية والمشاركة السياسية، حسب المفهوم الأمريكي، متجاهلة في الوقت نفسه الظروف الذاتية والموضوعية التي تعيشها المجتمعات العربية والتي تفرض عليها نمط متميز من التطور واللحاق بالركب العالمي نحو الحرية والديموقراطية والمشاركة السياسية. 

وكما جاء في كلمة النائب ياسر أحمد العواضي -نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي- التي القاها في مؤتمر الديموقراطية وحقوق الإنسان ودور المحكمة الجنائية الدولية الذي انعقد في صنعاء "إننا في العالم العربي مازلنا بحاجة إلى خطوات كثيرة نحو الديموقراطية وحقوق الإنسان، ومازلنا بحاجة إلى دعم العالم أجمع لنرتقي بمستوى الديموقراطية لدينا، ولكنا نريد مساعدتكم من خلال الحوار ودعم جهود التنمية والشراكة وليس بالمدافع والدبابات." 

وبدورنا نؤكد على ضرورة الانطلاق في تحديد العلاقة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني من الخصوصية التي تفرضها ضروف المجتمع اليمني وحداثة التجربة الديموقراطية. فكما أشار تقرير التنمية البشرية في اليمن لعام 2000-2001 إلى أن:

 "مطالبة بعض منظمات المجتمع المدني بسرعة تقليص دور الدولة في غير صالح تحديث النظام السياسي لأن بنية منظمات المجتمع المدني القائمة لاتؤهلها للقيام بالوظائف السياسية للدولة لصالح القوى والمجموعات التقليدية. ويكون من الأجدر العمل على تحديد الوظائف السياسية لكل من الدولة والمجتمع المدني والتمييز بين المجال الخاص لكل منهما.(ص61) 

فعلى سبيل المثال، تذكر  "استراتيجية التخفيف من الفقر" أن نشاط منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الفقر خلال السنوات القليلة الماضية قد اقتصر على مساعدة الفقراء في التكيف مع واقعهم وفقرهم وليس الخروج منه. لذلك فإن على تلك المنظمات المعنية بمساعدة الفقراء بالعمل على مراجعة دورها وتوسيع مساهمتها في التخفيف من ظاهرة الفقر، وتقديم خدمات مباشرة لسكان المناطق الفقيرة مثل:
1) توصيل الخدمات والأنشطة الى المناطق الفقيرة ليكون لها دور فعال ومستديم في مساعدة الفقراء.
2) تدريب الفئات الفقيرة وبناء قدراتها التنظيمية.
3) تقديم الضمانات ولعب دور المسهل في حصول الفقراء على قروض بعض الجهات والبرامج المساعدة في تمويل مشروعاتهم وأعمالهم.
ولهذا، أكدت الاستراتيجية على أهمية خلق تحالف مع منظمات المجتمع المدني على المستوى المحلي لاقتران اللامركزية بآليات فعالة للمشاركة الشعبية وممارسة الرقابة على الاجهزة الحكومية. كما أوصت الإستراتيجية باتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني للتواصل البناء مع الدولة باعتبارها وسيلة للتعبئة ولتقديم الخدمات الاجتماعية، خاصة وأنها أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات الفقراء وأقل كلفة من الجهود الحكومية.
المجتمع المدني في عيون مختلفة

منقول من تقرير التنمية البشرية في اليمن لعام 2000- 2001

المجتمع المدني في عيون الدولة:
 وجود خلافات مستمرة بين أعضاء الهيئات الإدارية، وبين القيادة والعاملين، وبين العاملين أنفسهم، إضافة إلى ضعف العلاقة مع الفئات المستفيدة
 يعود توقف نشاط العديد من الجمعيات إلى تفاقم الخلافات داخلها 

 عدم ثبوت العمل الأهلي وفق قواعد إدراية محددة، وقصور الخبرة والممارسة في حل الخلافات

 محدودية ممارسة الديموقراطية داخل المنظمات وتدني مستوى التأهيل والثقافة المدنية لدى العاملين فيها

 تركز النشاط في المدن وفي المجالات التقليدية، وتكرار العمل في ذات الإطار المكاني

 التسابق على التمويل الأجنبي، مما يصبغ عليها طابع الانتفاع الشخصي 
الدولة في عيون المجتمع المدني

 قصور التشريعات المنظمة لنشاط المجتمع المدني، رغم تجديد وتطوير غالبيتها

 دور الحكومة في تسييس منظمات المجتمع المدني مما يفقدها استقلالها ويؤثر في عملها وعلاقاتها مع المجتمع ويغرس في بنيتها وضمن علاقاتها صراعات ترتبط بخلفيات أيديولوجية وسياسية

 ضعف الدعم الحكومي للمجتمع المدني وكذلك التنسيق مع المجتمع المدني خاصة في ظل تغير التوجهات والسياسات التنموية للدولة

 ضعف الإعلام الداعم للمجتمع المدني من حيث التعريف به وبنشاطاته وبأهميته للأفراد وللمجتمع 

اللامركزية المالية والإدارية

تفترض منظومة الحكم الصالح الواردة في تقارير التنمية الإنسانية العربية المتعاقبة أن قيام الحكومة المركزية بنقل السلطة السياسية والعمليات التنفيذية إلى هيئات حكومية على المستوى المحلي يهدف في الأساس إلى تحقيق ثلاث فوائد أساسية: 
الفائدة الأولى: تتلخص في أن الإداريين والسياسين المحليين يوفرون مجالا أفضل وأكثر كفاءة لتقديم الخدمات العامة، وذلك من خلال  وضع المؤسسات الحكومية مباشرة في متناول المواطنين بسهولة ويسر، وبدون الحاجة إلى مراجعة جهات حكومية مركزية تتسم غالبا بالبيروقراطية والتعقيد غير المبرر.
الفائدة الثانية: تكمن في أن إدارة السلطة  اللامركزية تخلق فرصا أكثر لمشاركة الجمهور وإسهامته، على اعتبار أنها قريبة منه وفي متناول يده.
 الفائدة الثالثة: والتي تشير إلى كون الأجهزة اللامركزية  يمكن أن تكون، في الغالب، أكثر تجاوبا وتكيفا مع الأوضاع المحلية، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الفاعلية وامكانية تقديم خدمات عامة بصورة أكثر عدالة وكفاءة. 
 ومع ذلك يقر تقرير التنمية الإنسانية العربية بأنه لا يمكن النظر إلى اللامركزية المالية والإدارية، بحد ذاتها، كضمانة أكيدة للوصول إلى أفضل منظومة للحكم. ففي الواقع تخلق اللامركزية غير الفاعلة أو غير الملائمة من المشكلات أكثر مما تحل، وذلك إذا لم يتم التعامل مع موضوع نقل السلطات والصلاحيات وتوفير الامكانات المادية والبشرية لأجهزة السلطة اللامركزية بمنتهى الجدية. ولذا فانه لأمر أساسي أن يتم تطبيق اللامركزية بعناية من أجل ضمان فاعلية المؤسسات المحلية. 
كما يؤكد التقرير بأنه لا يمكن للحكومات العربية وحدها أن تحقق اللامركزية على اعتبار أن الإدارة الصالحة للحكم تتطلب مشاركة الدولة والمجتمع المدني والشركات الخاصة. فمن دون المشاركة من أدنى إلى أعلى لن تتمكن الأجهزة المحلية في البلدان العربية من هيكلة أو إدارة الخدمات العامة بشكل دقيق. فالمشاركة الشعبية ضرورة لإيجاد المساءلة داخل المؤسسات المحلية وللتجاوب مع حاجات المجتمع المحلي. كما أن الحوار والنقاش بين الشركات الخاصة ومسؤولي الحكومة المحلية يزيد درجة الشفافية والتنسيق بين القطاعين العام والخاص. 

السلطة المحلية في اليمن

وضع الدستور في اليمن اللبنات الأساسية في طريق إنشاء نظام السلطة المحلية والتي اعتبرها أحد السلطات الدستورية التي يمارس الشعب عن طريقها سلطاته باعتباره مالك السلطة ومصدرها. ولأهمية موضوع السلطة المحلية، أفرد لها الدستور باباً خاصاً هو الباب الرابع حدد فيه طبيعة وشكل نظام ما أسماه بنظام "الإدارة المحلية". فالمادة (117) اعتبرت الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزءأ لايتجزأ من سلطة الدولة. 

ومن هنا يتضح، أن الدستور أراد للإدارة المحلية أن تكون منزلة بين المنزلتين، فلا هي حكماً محلياً يتمتع بجميع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية الموجودة في تلك الدول التي تطبق الحكم المحلي، ولا هي مجرد لامركزية إدارية حيث يتعدي نطاق صلاحيتها المسائل الإدارية والمالية. إن الدستور يؤكد في هذه الحالة على أهمية الإدارة المحلية ولكن باعتبارها الأستثناء وليس الأصل.

وقد جاء قانون السلطة المحلية المقر في 10 فبراير 2000 ولائحته التنفيذية لينظم قضية في غاية الأهمية تتعلق بأحد مقومات الدولة العصرية ووسيلة مهمة لتوسيع المشاركة الشعبية في إدارة شئون البلاد والإسهام في تنميتها وتطويرها في فترة حملت الحكومة على عاتقها تنفيذ برنامج الإصلاح المالي الإداري والذي اعتبرت السلطة المحلية واللامركزية المالية والإدارية ركناً أساسياً في نجاحه. 

ومن المسائل التي أكد عليها القانون، كما هو الحال في الدستور، مسألة مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ" والتي تعني أن الأصل هي المركزية وأن اللامركزية هي الاستثناء. فقد أكدت المادة  (4) من القانون على قيام نظام السلطة المحلية على أساس "مبدا اللامركزية الإدارية والمالية وعلى أساس توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ... واقتراح البرامج والخطط والموزانات الاستثمارية للوحدات الإدارية وممارسة دورها في عملية تنفيذ الخطط والبرامج التنموية... وكذا الرقابة الشعبية والأشراف على الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية ومساءلتها ومحاسبتها."

وفيما يتعلق بعلاقة المجالس المحلية المنتخبة وبين المجلس التنفيذي الذي يمثل الحكومة المركزية، أكد القانون على أن تمارس المجالس المحلية حق الإشراف والرقابة والتوجيه على أعمال الأجهزة والهيئات التنفيذية ومن ذلك حق استدعاء مديري الأجهزة التنفيذية للاستيضاح حول المسائل التي تدخل ضمن اختصاصهم كما يحق للمجالس المحلية مساءلتهم ومحاسبتهم وسحب الثقة منهم من خلال اجراءت محددة تضمنتها اللائحة التنفيذية للقانون. في المقابل، أخضع القانون المجالس المحلية في أدائها لوظائفها للعديد من صور الرقابة من قبل أجهزة الحكومة المركزية. وفي هذا السياق، اعطى القانون مجلس الوزراء سلطة الاشراف والرقابة على المجالس المحلية، في الوقت الذي أكد القانون على أن قرارات مجلس الوزراء ملزمة لجميع وحدات الإدارة المحلية. كذلك، اعطى القانون لوزير الإدارة المحلية والوزراء الآخرين كل في مجال اختصاص وزارته الحق في الاعتراض على قرارات المجالس المحلية.

وقد حظيت المجالس المحلية، منذ انشائها، باهتمام رسمي على أعلى المستويات في الحكومة، تجلى ذلك في أحد صوره في انعقاد المؤتمر الأول والثاني للمجالس المحلية، والذي تم من خلالهما مناقشة القضايا والاشكالات المتعلقة بعمل وأداء المجالس المحلية وتقديم الدعم الحكومي اللازم لتخطي بعض من تلك المشاكل والعقبات. 

وبالرغم من ذلك كله، فان التجربة الوليدة تحتاج لكثير من الدعم الشعبي والرسمي وفي مقدمته وفاء الحكومة بكل تعهداتها، والتي بدونها لن تستطيع المجالس المنتخبة من تحقيق الوعود التي قطعتها على نفسها امام جمهورها الذي اعطاها ثقته وصوته. 

ومن نافلة القول، أنه لا يمكن للحكومة وحدها أن تحقق النجاح المطلوب في مجال السلطة المحلية وذلك لإن الإدارة السليمة للسلطة المحلية تتطلب مشاركة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. فمن دون المشاركة الفاعلة والجدية من أدنى إلى أعلى لن تتمكن المجالس المحلية من هيكلة أو إدارة الخدمات العامة بشكل دقيق. فالمشاركة الشعبية ضرورة لإيجاد المساءلة داخل المؤسسات المحلية وللتجاوب مع حاجات المجتمع المحلي. كما أن  الحوار والنقاش بين منظمات القطاع الخاص ومسؤولي السلطة المحلية يزيد من درجة الشفافية والتنسيق بين القطاعين العام والخاص.
المعوقات التي تواجه المجالس المحلية

يمكن أن نشير هنا، بصورة سريعة، إلى أهم الصعوبات التي تواجه المجالس المحلية في الفترة الحالية: 

أولا: على مستوى التخطيط

 عدم التحديد الدقيق للاهداف التي يجب على المجالس المحلية تحقيقها على ضوء الخطة العامة التنموية للبلاد ويتجلى ذلك في غياب الرؤية الاستراتيجية داخل الأجهزة المركزية والمحلية.

 ضعف التنسيق، احيانا حتى في درجاته الدنيا المطلوبة، لتحقيق الاهداف التي تسعى اليها المجالس المحلية والتي من أبرزها عدم وجود قواعد للمعلومات بالصورة التي تسمح بتدفق البيانات والمعلومات بين الأجهزة المركزية المجالس المحلية بسهولة ويسر تجعل من عملية التخطيط واقعا معاشا لاحلما صعب المنال.

 تدني مستوى الوعي بين اوساط العاملين في الأجهزة المركزية والمحلية بأهمية التخطيط والوسائل والاليات التي تؤدي إلى تحقيقه.

 افتقاد المجالس المحلية لألية مرنة تسمح بأخذ أراء المواطنين والقطاع الخاص حول مستوى الخدمات وكفاءة الإجراءات الحكومية ضمانا لنجاح التجربة ولفتح فرص حقيقية للمشاركة الشعبية.
ثانياً: على مستوى التنظيم والنظم

 قصور واضح في كثير من القوانين والأنظمة التي تنظم عمل المجالس المحلية من ناحية وتعارضها من ناحية. وكما جاء في ورقة وزارة الشئون القانونية المقدمة للمؤتمر الأول للمجالس المحلية أن هناك ما يزيد عن 80 قانونا يتعارض من قانون السلطة المحلية. وعلى الرغم من تأكيد الدستور وقانون السلطة المحلية على تمتع اجهزة السلطة المحلية بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية إلا أن واقع الحال يفصح عن عكس ذلك، فالروح المركزية مازالت مسيطرة على عقول وافئدة الكثيرين داخل الأجهزة المركزية والمحلية.

 قصور واضح في بنية الهياكل التنظيمية وكذا اللوائح المنظمة للاعمال المنوطة بالمجالس المحلية والتي منها عدم تحديد الصلاحيات والمسؤليات بصورة واضحة تمنع التداخل والازدواجية بالاضافة إلى عدم وجود توصيف وظيفي واضح ومحدد.

 سوء توزيع القوى العاملة على المستويين المركزي والمحلي بصورة سمحت بانتشار ظواهر تعيق الكفاءة الإدارية والتي من أبرزها ظاهرة البطالة المقنعة وتكدس الموظفين في جهات معينة، في الوقت الذي تفتقر جهات أخرى لمثل هذه الكوادر.

 عدم ملائمة بعض التقسيمات الإدارية للوحدات لخطط التنمية وبرامج الإصلاح المالي والإداري نتيجة خضوعها لمعايير سياسية.

ثالثاً: على مستوى الامكانات البشرية

 نقص واضح في الكفاءات الإدارية والفنية اللازمة، وفقا للتخصصات والمهام التي تقوم بها المجالس المحلية. ويظهر ذلك في ندرة الاشخاص المؤهلين والمدربين على اعداد الخطط ورسم السياسات واعداد الميزانيات...الخ التي يتطلبها القيام بواجبات السلطة المحلية في مجال تقديم الخدمات العامة. فعلى الرغم من أن القانون أعطى صلاحيات واسعة للمجالس المحلية، إلا أن قدرتها على تحويل تلك الطموحات إلى واقع ملموس يعتمد بدرجة أساسية على مقدرة وكفاءة المسؤلين المنتخبين والمعينين داخل تلك المجالس.   

 ضعف القدرات الإدارية والفنية للاعضاء المنتخبين (أمناء وأعضاء المجالس المحلية) بصورة تمنعهم من أداء أعمالهم بطريقة تحقق الكفاءة والفاعلية المطلوبة ، وخصوصا فيما يتعلق بالاشراف على أجهزة السلطة المحلية.  

 ضعف الحوافز المادية وعدم توفر الاحتياجات التدريبية بصورة تؤدي إلى عزوف المؤهلين والمتخصصين عن العمل في المجالس المحلية، وخصوصا في المناطق النائية.

رابعاً: على مستوى الامكانات المادية 

من الملاحظ إن أجهزة السلطة المحلية تفتقر إلى الامكانات المادية اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها حيث لاتزيد حصة المجالس المحلية عن 6.5% من الناتج المحلي و 20% من النفقات العامة للحكومة.  ويزداد الأمر سوء مع افتقاد المجالس المحلية للسيطرة على إيراداتها وميزانياتها، مما يجعلها رهينة لأجهزة مركزية. فمن دون كفاية واستقلالية الإيرادات المحلية، لايمكن خلق قدرة رأسمالية يمكن إعادة توزيعها على البنية التحتية وعلى الاقتصاد الوطني عموما. وللاسف يتطلب تنفيذ خطط ضريبية وخطط فاعلة للإيرادات عملية تاريخية طويلة في مجال بناء الدولة، وهو الأمر الذي تفتقر اليه المجالس المحلية الحالية حيث لا يوجد لديها جهاز إداري ضريبي فاعل وليس لديها القدرة الرأسمالية التي تمكنها من البدء في عملية تنمية محلية حقيقة. 
وقد كشف التقرير السنوي لمتابعة وتقييم مستوى تنفيذ البرامج السنوية للخطة الخمسية الثانية الذي أعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي عدداً من المؤشرات التي تعكس مستوى الأداء لأجهزة السلطة المحلية في مجال تحصيل الموارد ومتابعة تنفيذ البرنامج الاستثماري على مستوى المحافظات حيث تشير الاحصائيات الى ان اجمالي الموارد الفعلية المحصلة لكافة المحافظات قد بلغت في عام 2002م 756.11 مليون ريال بنقص يبلغ 63% عن الموارد المتوقعة مما يعكس تدني مستوى تحصيل الايرادات المحلية والمشتركة العامة مقارنة مع الربط المخطط وفقاً لقانون السلطة المحلية الذي يحدد الموارد المتاحة بالموارد المحلية للوحدات الإدارية والموارد المشتركة العامة والدعم المركزي. الجدير بالذكر، أن اجمالي تلك الموارد لعام 2002م قد بلغ حوالي 266.51 مليون ريال، شكلت الموارد المحلية الذاتية 13% والموارد المشتركة 63% بينما مثلت الايرادات العامة المشتركة 9% والدعم المركزي 42%.
وتحدد الورقة المذكورة أيضا عدداً من الأسباب التي أدت الى النقص في الموارد الفعلية عن المتوقعة والتي تكمن في ضعف السلطة المحلية للقيام بمهامها لتحصيل الموارد نتيجة ضعف كوادرها في القيام بمهامها التخطيطية وتوظيف الموارد في مشاريع محلية اضافة الى ان حداثة عهد نظام السلطة المحلية لممارسة أنشطتها حسب القانون وعدم استكمال بنيته المؤسسية وعدم التزام صندوقي رعاية النشء والشباب والرياضة وصندوق صيانة الطرق بتوريد التزاماتهما تجاه السلطة المحلية حسب القانون له دور واضح في نمو النقص في الموارد الفعلية، كما ان عدم الدقة في وضع التقديرات للموارد (الربط) حسب المحافظات كان له أثره في تعثر كثير من المجالس المحلية. وفي هذا السياق، تذكر الورقة أن أمانة العاصمة قد حقق بالفعل ايراداً فعلياً أعلى من المخطط بينما توقعت بعض المحافظات موارد أكبر من طاقتها الفعلية دون مراعاة لوضعها التنموي المتدني مثل صعدة وحجة مما أثر سلباً على تنفيذ مشاريع الخطة للسلطة المحلية.
ويوضح تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي أيضا أن المخصصات المخططة في البرنامج الاستثماري للمحافظات لعام 2002م بلغت ما يساوي الموارد المتوقعة وهو مبلغ 266.51 مليون ريال إلا أن الموارد المحصلة فعلياً بلغت 756.11 مليون ريال وبلغ الانفاق الفعلي 808.4 ملايين ريال، وبالتالي لم تزد نسبة الانجاز المالي للنفقات الاستثمارية عن 3.14% كمتوسط عام للجمهورية. 
البناء القانوني لمجتمع المعرفة

سيادة القانون

يؤكد تقرير التنمية الإنسانية على أن مبدأ سيادة القانون هو أحد الأركان الأساسية التي تقوم عليها منظومة الحكم الصالح في أي مجتمع. فالمؤسسات العامة يجب أن تعمل وفق إطار قانوني وتنظيمي مفصل بوضوح وشامل، وأن تخضع للمراجعة والحكم القضائيين. وعلى هذا، فلابد من تطبيق سيادة القانون والإجراءات المقرة قانونا بشكل فعال ومتساو على كل الهيئات والأشخاص، داخل وخارج ا لحكومة على حد سواء. الأمر الذي يستدعي وجود نظام قضائي مستقل ونزيه، يتمتع بدعم قوى حفظ القانون والنظام العام. 

 ويفهم من ذلك، أن سيادة القانون تعلو على سلطة الحكومات. فسيادة القانون، هي التي تحمي المواطنين من أي اجراءات تعسفية قد تتخذها الدولة ضدهم، وتضمن معاملة جميع المواطنين على قدم المساواة وخضوعهم للقانون وليس لنزوات الأقوياء في المجتمع. كما يتوجب أن يوفر القانون الحماية للجماعات الاكثر ضعفا وفقرا من الاستغلال والظلم وسوء المعاملة. ولهذا، يتوجب على الحكومات أن تخلق المؤسسات والأطر اللازمة للمحافظة على القانون والنظام، ولتأسيس البنية التحتية الاساسية، ولتوفير خدمات أساسية كالصحة والتعليم، خصوصا للفقراء.  
وتعد الأطر القانونية ضرورية لخلق وضع معيشي مستقر وآمن، وبيئة عمل مؤاتية للمواطنين العاديين وللرواد من رجال الاعمال، وللمستثمرين، وأهم من ذلك تهيئة المناخ الملائم للإبداع وإطلاق الملكات الفكرية اللازمة للوصول إلى مجتمع المعرفة. ويتطلب الاطار القانوني الفعال والعادل أن تكون القوانين معلنة ومعروفة للمواطنين سلفا، وأن توضع هذه القوانين موضع التنفيذ، وان توجد الوسائل الكفيلة بتطبيقها، وأن يتم حل الخلافات عن طريق قرارات ملزمة للفرقاء تصدر عن سلطة قضائية مستقلة وجديرة بالثقة، وأن تتوفر اجراءات لتغيير القوانين عندما تتوقف عن أداء الغرض الذي جاءت من اجلها. 
وكما هو معروف، تشمل مؤسسات الحكم الصالح الهيئات التشريعية والقضائية والتنفيذية، فالهيئات التشريعية هي من توفق بين المصالح المختلفة، وتضع السياسات وتسنّ القوانين، وتخصص الموارد ذات الاولوية التي تؤثر تأثيرا مباشرا على التنمية التي تجعل الإنسان محور تركيزها والمعرفة وسيلتها. وبدورها، تعمل الأجهزة التنفيذية على تنفيذ السياسة العامة التي من أولوياتها ضمان حق المعرفة لجميع المواطنين. كما تعمل السلطات القضائية، من جهتها، على تثبت سيادة القانون، وإضفاء حالة من الأمن والسكينة على العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية اللازمة لخلق جو ملائم للإبداع ولاكتساب المعرفة بكل صورها.  
ويرى التقرير، أنه لكي يسود حكم القانون ويدعم عملية التنمية في الدول العربية، يجب حصول فصل حقيقي لسلطات الدولة من أجل ضمان استقلالية القضاء، كما يجب اجراء اصلاح شامل للنظم القضائية القائمة. وتشمل عملية إصلاح القضاء إجراء تعديلات دستورية تسمح بقدر أكبر من المشاركة في الحياة السياسية، وتنص على انتخابات نزيهة، وتفسح المجال لتحديث القوانين بحيث تأخذ بالاعتبار الحقائق الاجتماعية والاقتصادية الجديدة في المجتمعات العربية التي تمر بمرحلة تحول ديمقراطي. 
أولا: الدستور

من المعروف أن الدستور هو الإطار العام أو الوثيقة السياسية التي تتضمن المبادئ القانونية العليا التي تحدد شكل الدولة، وتوزيع السلطات العامة الثلاث، وحقوق الأفراد وواجباتهم تجاه الدولة، وحكم ونطاق دائرة القانون. وفيما يتعلق بالمعرفة، فإن الدستور يمثل الخلفية القانونية العليا التي تستمد منها جميع الحقوق المرتبطة باكتساب المعرفة وتداولها في أي مجتمع من المجتمعات.

وفيما يتعلق بالعالم العربي، نجد أن الدساتير العربية تتضمن سرد للحقوق المدنية والحريات العامة، فهي عادة ما تتضمن نصوصا خاصة بحرية التعبير والعبادة، وافتراض براءة المتهمين، والحق في المحاكمة والمشورة القانونية، وحماية الملكية الخاصة (الخاضعة عموما للمصلحة العامة)، واحترام العائلة وحماية الدولة لها وحرمة البيوت والاتصالات الشخصية. كما تورد بعض الدساتير العربية بنودا محددة ضد الاعتقال التعسفي والتعذيب. كما أن العديد من الدول العربية وقعت وصدقت "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" (1966) و "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" (1966).
وفي هذا السياق، يؤكد تقرير التنمية الإنسانية على أن التصنيفات الدستورية النمطية لأشكال الحكم (ملكية/ جمهورية)، أو التقنين لشكل ولطبيعة المشاركة الشعبية (انتخابات/ استفتاءات)، أو التوقيع على المعاهدات الدولية لم تعد وحدها كافية لتقييم التجربة الديموقراطية في العالم العربي. فقيمة كل هذه العناصر تقاس بمدى اندفاع الأنظمة العربية وحماسها لتأسيس السلطة السياسية على وثيقة الدستور وضمان احترام شرعيتها على صعيد الممارسة الفعلية.

فإذا كانت المعرفة حقا للجميع، فإن القانون يجب أن يكون أول من يضمن للمواطن حقه في حرية الفكر والرأي وما يستلزمانه من حقوق، وهو الأمر الذي تفتقده كثير من القوانين العربية، وحتى في حالة وجودها فإن سوء تطبيقها يحولها في أغلب الأحيان إلى قوانين شكلية، لاتشجع الناس على الاحتكام اليها أو إلى القضاء.           
الدستور في اليمن

يعتبر الدستور –المقر من خلال استفتاء شعبي مباشر- هو الوثيقة الأساسية التي توضح شكل وطبيعة الحكم في اليمن بعد قيام الوحدة المباركة. وتبعا للدستور، فالشريعة الاسلامية مصدر لجميع التشريعات، والشعب هو مالك السلطة ومصدرها وله أن يمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، وبطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة. 
وتشكل العدالة الاجتماعية الإسلامية الأساس الذي تقوم عليه العلاقات الاقتصادية في الدستور والمتجسدة في حماية الملكية الخاصة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد. فعلى سبيل المثال، نصت المادة (42) من الدستور على أن "لكل مواطن حق الاسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون." الأمر الذي يوفر ضمانة دستورية يمكن أن تشكل الأرضية المناسبة لخلق مناخ ملائم لتحفيز الإبداع ولإطلاق الملكات الفكرية للمواطنيين جميعا. 

ويؤكد الدستور على أهمية كفالة الدولة للحقوق العامة المتعارف عليها عالميا، كحرية الفكر والتعبير عن الرأي وتكوين جماعات سياسية ومدنية...الخ، وذلك في حدود القانون. فعلى سبيل المثال، نصت المادة (42) على أن "تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإنجازات الأدبية والفنية والثقافية المتفقة وروح وأهداف الدستور، كما توفر الوسائل المحققة لذلك، وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون، كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع الفني، وتحمي الدولة نتائجها."

ثانيا: القضاء

يمثل القضاء مفتاح الحكم الصالح، كما أوضح تقرير التنمية الإنسانية، في سيادة القانون والمشاركة والمساءلة والشفافية اللازمة للوصول إلى مجتمع المعرفة. وتلعب المؤسسات القضائية أدورا مهمة، فالقضاء هو الأساس الوطيد الذي يستند عليه مجتمع يسير بحكم القانون ويضمن الحقوق الأساسية الخاصة بمجمتع المعرفة مثل حق التفكير و الرأي وحماية الإبداع والملكية الفكرية. كما أن القضاء هو الذي يضمن خضوع المؤسسات الحكومية الأخرى والقادة والمسؤلين الحكوميين للمساءلة عن أفعالهم. 

تستمد النظم القانونية في العالم العربي من مصادر قانونية متعددة كالشريعة الإسلامية، والقانون المدني الفرنسي، والقانون العام الإنجليزي، والقانون المصري والقانون العثماني. وبينما تضمن معظم الدول استقلال القضاء رسميا وفي الدستور وفي غيره من النصوص الحكومية، فان استقلاله الحقيقي يعتمد إلى حد كبير على السلطة الإدارية التي تتحكم بالقضاء. وبشكل عام، تظهر النظم القضائية التي يديرها أعضاء من النظام القضائي أو التي يكون للقضاء بعض التمثيل فيها استقلالية أكبر من النظم القضائية التي تديرها بالكامل أجهزة تابعة للسلطة التنفيذية. 
القضاء في اليمن

يقوم النظام القضائي اليمني أساسا على مبادئ الشريعة الإسلامية وعلى استقلاليته ماليا وإداريا. وتشمل المدونات القانونية الرئيسية القانون المدني لعام 1992؛ وقانون أصول المحاكمات المدنية وتنفيذ الأحكام المدنية لعام 1992؛ وقانون الجرائم والعقوبات الشرعية لعام 1994؛ والقانون التجاري لعام 1991. 

وتعد النصوص الدستورية والقانوينة الخاصة بالسلطة القضائية في اليمن متقدمة حتى عن مثيلاتها في الإطار العربي والإسلامي، وخصوصا في تأكيدها على أن "الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات". فعلى سبيل المثال، تنص المادة (147) من الدستور "إن القضاء سلطة مستقلة قضائيا وماليا وإداريا والنيابة العامة هيئة من هيئاته. إن القضاة مستقلون لاسلطان عليهم في قضائهم غير القانون، ولايجوز لأي جهة وبأية صورة التدخل في القضاء أو في شأن من شؤون العدالة، ويعتبر مثل التدخل جريمة يعاقب عليها القانون.    

مجلس القضاء الأعلى هو السلطة الإدارية للقضاء حيث يراجع السياسات المتعلقة ببنية القضاء ووظائفه، ويشرف على تعيين القضاة وعلى ترقيتهم ومناقلاتهم. ويتألف هذا المجلس من رئيس الجمهورية، ووزير العدل ونائبه، ورئيس قضاة المحكمة العليا ونوابه، والنائب العام، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، وثلاثة قضاة كبار من قضاة المحكمة العليا. تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، بينما تصدر وزارة العدل مجلة "القضائية"، وهي مجلة شهرية موجهة للجمهور العام تنشر القرارات التي تتخذها المحكمة العليا. 

يقوم النظام القضائي على ثلاثة مستويات من المحاكم، فعند قاعدة الهيكل القضائي توجد المحاكم الابتدائية الموزعة على المناطق بمعدل محكمة واحدة لكل منطقة. ولهذه المحكمة صلاحية الفصل في جميع القضايا المدنية والجنائية والتجارية والعائلية. ويتولى قاض منفرد الفصل في القضايا المعروضة على هذه المحاكم. ويمكن استئناف قرارات هذه المحاكم أمام محاكم الاستئناف. ويوجد محكمة استئناف واحدة في كل محافظة، علاوة على العاصمة. وتضم كل محكمة استئناف أقساما منفصلة للقضايا الجنائية والعسكرية والمدنية والعائلية. ويتألف كل قسم من ثلاثة قضاة. 
المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في الجمهورية، ومقرها صنعاء. ولهذه المحكمة عدد من المهام وهي: تقرير دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات؛ الفصل في الدعاوى المرفوعة ضد كبار المسؤولين الحكوميين؛ والعمل كمحكمة استئناف نهائية لجميع قرارات المحاكم الأدنى. وتضم المحكمة العليا ثمانية أقسام منفصلة وهي: القسم الدستوري (المؤلف من سبع قضاة بمن فيهم رئيس القضاة)، وقسم فحص الاستئناف، والقسم الجنائي، والعسكري، والمدني، والعائلي والتجاري والإداري. ويتألف كل قسم من خمسة قضاة. 
وفضلا عن النظام المتدرج المعتاد للمحاكم، يوجد عدد من المحاكم ذات الصلاحيات المختصة وهي: المحاكم العسكرية ومحاكم الأحداث والضرائب والجمارك والعمل. وتعمل المحاكم المختصة طريقة المحاكم الابتدائية نفسها، كما أن قراراتها قابلة للاستئناف أمام محاكم الاستئناف. 
يوجد في اليمن حاليا خمس كليات حقوق، ثلاث منها في الجامعات الحكومية وكليتان في معاهد أو جامعات خاصة. ويدرس طلاب الحقوق الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. وعلاوة على ذلك، يوجد "معهد القضاء الأعلى" الذي تشرف عليه وزارة العدل ويقدم برنامجا دراسيا مدته ثلاث سنوات هدفه إعداد القضاة. 
ولإصلاح الجهاز القضائي، أقرت الحكومة في اكتوبر 1997 برنامج الإصلاح القضائي المقدم من جانب وزارة العدل والهادف إلى تعزيز استقلالية القضاء؛ وتنظيم التعيينات القضائية، وتطوير مقاييس الأداء؛ وزيادة طاقة هيئة التفتيش القضائي في مجال التحقيق في التعسفات والمفاسد؛ وتعزيز التدريب وتحسين البنية التحتية للمحاكم. 

ولتعزيز برنامج الإصلاح القضائي، نضمت في ديسمبر الماضي وزارة العدل المؤتمر القضائي العام الأول  تحت شعار «القضاء العادل أساس الأمن والتنمية والاستثمار». ناقش المؤتمر حوالي اثنين وعشرين ورقة عمل حول استقلال القضاء ووسائل حمايته ودوره في التنمية والاستثمار وحماية المال العام ومحاربة الفساد. وقد شارك في أعمال المؤتمر جميع أجهزة السلطة القضائية واللجان المتخصصة المعنية بأجهزة القضاء في مجلسي النواب والشورى بالإضافة إلى وزارتي الداخلية وحقوق الإنسان ونقابة المحامين والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واتحاد الغرف التجارية الصناعية ونخبة من الأكاديميين المتخصصين من كلية الشريعة والحقوق في محافظات الجمهورية.  

المعوقات الخاصة بالبناء القانوني في اليمن

ضعف الثقافة الدستورية والقانونية

برغم الضمانات الدستورية والقانونية، التي سبق ذكرها، فإننا نجد أن المجتمع اليمني لايزال يعاني، شأنه في ذلك شأن المجتمعات العربية الأخرى، من ضعف وهشاشة الثقافة الدستورية والقانونية حيث لم يصبح الدستور والقانون هما المنظومة الحاكمة أو المنظمة للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد. ويبدو في بعض الحالات أن الدستور والقانون في واد وما يجرى في الواقع العملي في واد آخر. 

ونجد في كثير من الاحيان أن الثقافة الدستورية والقانونية اللازمة للوصول إلى مجتمع المعرفة أمامها فترة من الزمن حتى تصبح سلوكا واقعا في حياة اليمنين. فكما أشار تقرير البنك الدولي المشار اليه سابقا، إلى أن مؤشرات الاحتكام إلى القانون في اليمن تعتبر متدنية، حتى بالمقارنة مع الـ 19 دولة في اقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا.(ص 63) 

ويعزى ذلك في رأيي، إلى افتقادنا جميعا كحكام ومحكومين إلى ثقافة دستورية وقانونية صحيحة تتماشي مع العصر ومتطلبات المرحلة الحالية من تطور المجتمع اليمني. فالاحتكام إلى الدستور والقانون في الحياة العملية للمجتمع اليمني هو الاستثناء، وليس القاعدة، كما يجب أن يكون. 

من جهة أخرى، يمكن القول بأن المؤسسة القضائية في اليمن هي الأخرى تعاني من فراغ قانوني يتمثل في غياب بعض الإطر القانونية والإجرائية الضرورية التي يمكن من خلالها تفعيل أجهزة القضاء. ويمكننا أن نورد ما جاء في التقرير الاستراتيجي (اليمن 2002-2003)، الصادر عن المركز العام للدراسات والبحوث والاصدار الذي أشار إلى افتقاد المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى للائحة داخلية تنظم عملهما.(6) الأمر الذي يساهم بدوره بشكل مباشر في عدم فعالية المؤسسات القضائية وفي ضعف الثقافة الدستورية والقانونية السائدة، بشكل غير مباشر. 

كما أن عدم فهم واستعاب المؤسسات القضائية لدورها بشكل صحيح يساهم هو الاخر في تهميش تلك المؤسسات في الدفع بمسيرة المجتمع اليمني والتنمية إلى الأمام. فحتى وقت قريب، لم تكن المحكمة العليا تدرك أن من اختصاصها النظر في الدعاوي الدستورية، وعندما قبلت لأول مرة في تاريخها دعاوي دستورية تقدم بها عدد من المحامين بخصوص (عدم دستورية قانون السلطة المحلية)، أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة حكما بمصادرة الكفالة وإلزام رافعي الدعوى بدفع اتعاب المحاماة.(7) 

الأمر الذي يستلزم من الجميع، سلطة ومعارضة، هيئات رسمية وشعبية، العمل على تأسيس ثقافة دستورية وقانوينة يكون لها القدرة على توجيه المسارات المجتمعية في مجالاتها المختلفة وترشيدها صوب الوصول إلى مجتمع العدالة والمساواة والمعرفة للجميع. في المقابل، يتطلب الأمر كذلك أن تقوم الحكومة بدروها فيما يتعلق باستكمال البناء التشريعي والتنظيمي الخاص بالمؤسسة القضائية.  

عدم انتظام البناء القانوني

إن المشكلة البنيوية الأساسية الكامنة في مسيرة التشريع في اليمن فيما يتعلق بالمعرفة تتمثل في أن القانون لا يجسد الواقع الخاص بمتطلبات وشروط اكتساب المعرفة وحمايتها وتداولها في المجتمع اليمني، خصوصا في عالم اليوم الذي يموج بكثير من المتغيرات الهائلة على صعيد المعرفة الإنسانية وثورة المعلومات. فالملاحظ أن كثيرا من التشريعات الخاصة بالحقوق والحريات المتعلقة باكتساب المعرفة وحمايتها وتداولها، مثل المواد الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، تعاني من قصور شديد، وذلك على نطاقي التشريع والتطبيق. 

وبرغم أن اليمن قد قطعت شوطا لا ينكر في مجال التشريع للحقوق والحريات التي تشكل بمجملها إطارا قانونيا يمكن أن يدفع بمسيرة المعرفة واكتسابها وحمايتها وتداولها إلى الأمام، إلا أن مسالة تطبيق القانون لا تسير بالشكل المطلوب. فعلى سبيل المثال، تنص المادة (3) من قانون الصحافة والمطبوعات على "حرية المعرفة والفكر والصحافة والتعبير والاتصال والحصول على المعلومات حق من حقوق المواطنين لضمان الاعراب عن فكرهم بالقول أو الكتابة أو التصوير أو الرسم أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير." ومع ذلك تظهر بعض الصعوبات الإدارية والتنظيمية التي تحول دون تحقيق تلك الضمانات الدستورية والقانونية في الواقع العملي.
عدم فعالية القضاء

ليس خافيا على أحد أن القضاء في بلادنا يعاني من جوانب قصور شديد تمنعه من أداء دوره المطلوب في ضبط ايقاع المجتمع على انغام الدستور والقانون في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ويتمثل بعض من ذلك القصور في العلاقة المختلة بين السلطتين القضائية والتنفيذية. فبرغم التأكيد على استقلالية القضاء وفصل السلطات، إلا أن الواقع يكشف عن هيمنة السلطة التنفيذية، على الأقل في مسائل التعيينات والترقيات الخاصة بالقضاة وكذلك الميزانيات الخاصة بالأجهزة القضائية. الأمر الذي يقلل من استقلالية وفعالية المؤسسة القضائية  كمؤسسة ضامنة لبقاء وتجذر التجربة الديموقراطية في اليمن.  

ويعاني الجهاز القضائي في جميع مستوياته القضائية والإدارية، بالإضافة إلى ماسبق، من نقص ملحوظ في عدد ومستوى الكفاءات المتخصصة والمؤهلة وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. فبرغم الجهود التي بذلت لتحسين مستوى أداء العاملين في الجهاز القضائي، إلا أن واقع الحال في المؤسسات يجب أن يدفع المسؤلين إلى بذل مزيد من الجهود في هذا المضمار. والحقيقة أنه مالم يتم التعامل بجدية مع هذا الموضوع، لا يتوقع أحد أن تقوم للمؤسسة القضائية بالمهام الجسيمة المناطة بها، وخصوصا على صعيد حماية الديموقراطية والدفع بمسيرة التنمية إلى الأمام.    

فبرغم تبني الحكومة لبرنامج الإصلاح القضائي في عام 1998، إلا أن كثيرا من الجوانب التي أكد عليها  البرنامج لم تخرج إلى حيز التنفيذ نتيجة لعدد من الصعوبات والعراقيل، والتي في مقدمتها غياب الرؤية الاستراتيجية لدى القيادات المتعاقبة في الوزراة، ونقص الامكانات المادية والبشرية، بالإضافة، إلى ما قد يبدو وكأنه عدم جدية من قبل الحكومة في الالتزام بما جاء في البرنامج.   
قوانين شكلية وغير فاعلة 

برغم أن اليمن قد وقعت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتي تشير احترام الحريات الأساسية، إلا أن روح تلك المعاهدات لم تدخل بعد الثقافة القانونية السائدة في البلاد بشكل كبير. ويزيد الطين بلة، أن اليمن تلزم، من حين لاخر، بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالحرية عموما وبمتطلبات وشروط اكتساب المعرفة وحمايتها وتداولها على وجه الخصوص، وذلك بدون مراعاة الخصوصية اليمنية من حيث ملائمة تلك القوانين المستوردة للبيئة اليمنية ومدى امكانية تطبيقها في الظروف الحالية والمستقبلية للمجتمع اليمني. الأمر الذي يجعل كثير من تلك القوانين المستوردة حبرا على ورق. لقد آن الاوآن لأن يهتم السياسي والمشرع اليمني بالخصوصيات اليمنية والتي تساهم في جعل القانون مدخلا حضاريا للولوج إلى عالم المعرفة المعاصرة وذلك بدلا من استيراد مواد ونصوص قانونية جاهزة لا تلبي بالضرورة حاجات المجتمع وخصوصيات البيئة اليمنية.   

الحرب على الفساد

يعتبر تقرير التنمية الإنسانية أن المؤسسات الحكومية في البلدان العربية لاتزال عناصر هامة في تشكيل المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد حيث أنها تشكل الواجهة التي يجب أن تعكس الإرادة السياسية لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والمساءلة. ومع ذلك، يؤكد التقرير أن بناء الإرادة السياسية للاصلاح ومكافحة الفساد ليس مسؤولية السياسيين أو كبار المسؤلين الحكوميين، بل هو عبارة عن منظومة مجتمعية متكاملة تخترق كل مستويات وقطاعات المجتمع المختلفة بما فيها القيادات المجتمعية، المسؤولين في الادارات العليا والمتوسطة، ممثلي المجتمع المدني، والأهم من ذلك المشاركة الفاعلة من قبل جمهور المواطنين.
وقد ألمح التقرير السنوي الأخير الصادر عن منظمة "الشفافية الدولية" أن كل حكومات الشرق الأوسط تعترف بأن الفساد يشكل عائقاً في وجه الحكم الجيد، ورغم ذلك لم يحصل أي تفعيل للوعود الرسمية للحد من الفساد. ويشير التقرير إلى أن القادة يتنافسون على الإيفاء بعهودهم لمكافحة الفساد ولكن دوافعهم متنوعة ووعودهم في أغلب الاحيان ما هي إلا وعود طنانة. ففي وقت تتطلب حملات مكافحة الفساد تدابير ملموسة، تُستخدم في أغلب الاحيان للتخلص من منافسين في العمل السياسي أو لتسوية الخلافات السياسية. 
وفي الواقع اليمني، أوضحت الدراسات والتقارير المختلفة أن هناك أشكالا عديدة للفساد تنخر في جسد المجتمع والحكومة. وفي التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2003 حلت اليمن في المرتبة ال88 من بين 133 دولة التي شملها التقرير حيث حصلت على أقل من ثلاث نقاط، مما يشير، حسب التقرير، إلى ارتفاع مستوى الفساد داخل الأجهزة الحكومية. 

كذلك، أشار تقرير البنك الدولي المشار اليه سابقا، إلى الآثار التدميرية للفساد، وخصوصا على معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي في اليمن. ففي نتائج المسح الخاص بالقطاع الخاص، حددت ما نسبته 82% من المنشئات التي شملها المسح أن الفساد يمثل أكبر عائق أمام التوسع المربح للمنشئات في البلاد.(ص 63)   

من جهته، أشار برنامج الحكومة الحالية بصورة واضحة إلى أن الفساد هو أحد أهم التحديات التي تهدد الاستقرار السياسي والأمن والسلام الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وعلى ذلك، فقد التزم البرنامج بمكافحة الفساد كالتزام ثابت قانوني وقيمي من خلال مواصلة العمل على إصلاح جهاز الخدمة المدنية للدولة، وتقليص الاجراءات البيروقراطية التي تولد فرص الفساد والافساد، والمراجعة المستمرة للتشريعات والتاكد من تطبيقها وزيادة فاعلية أدوات الرقابة الداخلية داخل الاجهزة الحكومية، وتطوير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واداء أجهزة الرقابة الشعبية ممثلة بالمجالس المحلية المنتخبة وبما يعزز قدراتها في ممارسة اختصاصاتها الرقابية والتنموية، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الشفافية والوضوح في العمل الحكومي في علاقته بكافة الهيئات،  والحد من السلوكيات غير الحضارية وبالذات في شأن نبذ ثقافة المجاملات والمحسوبيات والوساطات، وتعميق ثقافة المساواة في تكافؤ الفرص، وتشجيع نشر الحقائق وتوفير المعلومات والوقوف ضد كل وسائل تزييف الوعي والكذب على الشعب، وتعميق الثقة بين الاعلام والجماهير وتعرية التضليل الذي يشوه القيم السامية للصحافة الحرة، ورفع مساهمات مؤسسات المجتمع المدني في التنمية السياسية والثقافية والاجتماعية السليمة والصادقة، وتقوية اواصر الروابط الانسانية والاجتماعية المعززة للوحدة الوطنية. 

ورغم ذلك، يمكن القول بصورة عامة أن الحكومة لم تعمل حتى الآن على اتخاذ إجراءات ملموسة للقضاء على الفساد، أو على الأقل الحد منه. فالملاحظ أن ما جاء في البرنامج التي تقدمت به الحكومة لنيل الثقة من مجلس النواب فيما يتعلق بمكافحة الفساد ظل في معظمه حبرا على ورق.  

ولادراكنا أن مسؤولية الحد من الفساد هي مسؤولية كل غيور في هذا الشعب نتقدم بهذه المبادرة ايمانا منا بأن الاقتصار على استراتيجية إجراء إصلاحات من أعلى إلى أسفل قد تؤدي أحيانا إلى تعزيز مكانة بعض المسؤولين المتسببين بالفساد، وليس إلى محاسبتهم وعزلهم كما هو المأمول. الجدير بالذكر، أن المبادرة تتضمن الكثير من المحاور التي يشير اليها تقرير التنمية الإنسانية فيما يتعلق بأركان الحكم الصالح وذلك على النحو التالي:   

المحور الأول:
"تفعيل دور نواب الشعب في تعزيز الشفافية والمساءلة"
يعتبر هذا المحور من أهم محاور الحرب على الفساد في اتجاه تعزيز الحكم الصالح في البلاد، على اعتبار أن مجلس النواب يجب أن يكون في طليعة أي حرب محتملة على الفساد. فمجلس النواب يجب أن يشكل حلقة الوصل الأساسية بين الحكومة والمجتمع. كما يجب أن يلعب نواب الشعب دوراً رئيسياً في جعل الحكومة مساءلة أمام رغبة وإرادة الشعب الذي يمثلونه والذي انتخبهم لأداء هذا الدور. ويجب أن يهدف المشروع المقترح إلى تفعيل دور نواب الشعب في تطوير وتنفيذ آليات النزاهة والمساءلة والشفافية، في العمل التشريعي وفي الحكومة، بالاضافة إلى تقوية مساهمتهم في مكافحة الفساد. 

وفي هذا الإطار يجب العمل على أكثر من مستوى لتفعيل دور الرقابة لمجلس النواب والذي سيتشكل من خمس مستويات رئيسية. 
المستوى الأول: يركز فيه على دور مجلس النواب كجهة رقابية على أداء الحكومة، فمجلس النواب هو الجهة الرسمية المخولة دستوريا بالقيام بمثل هذه الرقابة، وذلك من خلال دعوة الحكومة مجتمعة أو بصورة فردية. كما أن الدستور خول المجلس بطلب الاطلاع على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاصة باداء الأجهزة الحكومية المختلفة. كذلك، خول الدستور الجلس بتشكيل لجان خاصة من اعضائه، أو بالاشتراك من اعضاء من الحكومة للاطلاع والتقصي عن قضايا يراه المجلس ضرورية. كما أن المجلس هو الجهة التي تقر الموازنة العامة للدولة التي تعتبر من أهم أدوات القياس لأداء الحكومة. 
المستوى الثاني: يركز فيه على ضرورة قيام نواب الشعب في المراحل المختلفة لتطوير وإقرار التشريعات بتضمينها لبنود تضمن النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد، سواء بمراجعة القوانين التي تم إقرارها أو من خلال اقتراح المسودات اللازمة لتضمين قضايا النزاهة والمساءلة والشفافية. 
المستوى الثالث: يسعى إلى تفعيل دور نواب الشعب في مساءلة الأطراف الحكومية المختلفة من وزارات وهيئات رسمية من حيث تطوير الخطط وتنفيذها والمساءلة حولها، فمجلس النواب هو الجهة الرسمية المخولة دستوريا بمنح أو حجب الثقة عن الحكومة. 
المستوى الرابع: يتمثل بالضغط على مجلس النواب واعضائه لتبني مبدأ الشفافية في جميع مراحل العملية التشريعية وتطوير الآليات اللازمة لضمان وصول المعلومات للجمهور ومشاركتهم فيها. 
أما المستوى الخامس والأخير: فيتركز العمل فيه على التعاون مع التشكيلات البرلمانية المختلفة لتبادل المعلومات والخبرات، سواء محليا أو عربيا أو دوليا. 
المحور الثاني:
"تعزيز المساءلة من خلال نظام قضائي مستقل ونزيه يعزز من سيادة القانون"
إن وجود جهاز قضائي نزيه وفعال ومستقل يعزز من نظم المساءلة في أداء الحكومة. واستقلالية القضاء عن تأثير وتدخل السلطة التنفيذية يعتبر أمرا مركزيا حتى يتمكن الجهاز القضائي من أداء دوره الرئيسي في محاسبة ومساءلة أداء الحكومة والمسؤولين فيها من خلال تطبيق القانون وسيادته على الجميع.
ذكرنا سابق، أن للسلطة التنفيذية تأثيرا وتدخلا كبيرا في أداء السلطة القضائية في اليمن. لذلك، فإن قضية فصل السلطات ستشكل أمرا أساسيا في عمل هذا المشروع، لأنه بدون استقلالية ونزاهة القضاء، لا يمكن النجاح في تعزيز نظم المساءلة والمحاسبة في المجتمع اليمني، وخاصة في قضايا مكافحة الفساد. 

وعليه، يجب أن يبدأ مشروع مكافحة الفساد بعملية تقييم لكافة الجوانب المتعلقة بأداء الجهاز القضائي مع تركيز خاص على مدى استقلاليته وكفاءته. الأمر الذي يتطلب كثيرا من البحث وجمع البيانات من العديد من المصادر بالاضافة إلى رفع الوعي العام بأهمية استقلالية القضاء وسيادة القانون، للخروج بمجموعة متكاملة من المؤشرات والتوصيات للإصلاح القانوني والمؤسسي بما فيه الجوانب الادارية والمالية والإجرائية. 
المحور الثالث: 
"تقييم المسائلة والشفافية في نظام السلطة المحلية"
لاشك، أن الأداء السليم أو العقيم لمؤسسات السلطة المحلية تؤثر على نوعية حياة المواطنين بشكل مباشر، على اعتبار أنها توفر الخدمات الرئيسية للجمهور، وبالتالي تشكل المستوى الرئيسي الذي يمكن للجمهور من خلاله أن يلاحظ الفساد ويقوم بمساءلته. وعليه، فان استراتيجيات ومبادرات محاربة الفساد يجب أن تقوم باستهداف جميع مؤسسات السلطة المحلية لضمان الشفافية في عملها ومكافحة الفساد فيها. الأمر الذي يساهم في تعزيز الاستراتيجية الهادفة إلى إحداث التغيير المنشود بمشاركة الجمهور من أسفل إلى أعلى. 
ويهدف هذا المحور بشكل رئيسي إلى إنشاء نظام نزيه داخل مؤسسات السلطة المحلية، ابتدأ بتقييم شامل لنظم المساءلة والشفافية بشكلها الحالي للتعرف على أبرز الإشكاليات المؤدية إلى الفساد وذلك كمؤشرات للإصلاح فيما بعد. وهنا يجب مطالبة الجهات الرسمية بضرورة اشراك المواطنين أو من يمثلهم في المؤتمرات السنوية للمجالس المحلية وتقديم تصوراتهم حول موضوع الفساد داخل أجهزة السلطة المحلية والطرق الناجعة لمقاومته. كذلك، يجب العمل على رفع وعي الجمهور كأداة موازية لدراسة نظم المساءلة والشفافية في هيئات السلطة المحلية، من أجل إشراك أكبر عدد ممكن من الجمهور في تقييم نقاط الضعف والقوة لأداء هيئاتهم المحلية وإشراكهم في تطوير التوصيات اللازمة من أجل تحسين الأداء. 
المحور الرابع: 
"تعزيز أنظمة المساءلة داخل الأجهزة الحكومية"
تلعب السلطة التنفيذية دورا رئيسيا في البناء والمحافظة على حكومة نزيهة وفاعلة. كذلك تتحمل مسؤولية تنفيذ السياسات والبرامج الحكومية حيث تنعكس نشاطاتها على استقلالية العناصر الأخرى للحكم من: المجلس التشريعي والجهاز القضائي. وتعكس السلطة التنفيذية أيضا الإرادة السياسية لأي حكومة تجاه المساءلة والشفافية في عملها. 

ويهدف محور تعزيز نظم المساءلة في الأجهزة الحكومية إلى تفعيل مؤسسات الرقابة الرسمية والبرلمانية والأهلية من أجل تحقيق الشفافية في عمل المسؤلين الحكوميين وتعزيز نظم المساءلة والمحاسبة القانونية والقضائية والادارية والمالية. وفي هذا السياق، يجب أن يكون هناك تركيز خاص على مراجعة فعالية أجهزة الرقابة الرسمية الحالية، بما فيها مجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. كما يجب أن يوجه جهد مركز أيضا لمتابعة وتفعيل محاكم الأموال العامة ونشرها في جميع وسائل الإعلام.
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